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 شكر وتقدير

الحمد لله على توفيقه وإحسانه، الحمد لله على فضله و إنعامه، الحمد لله على جوده  

 .الحمد لله حمدا يوافي نعمه وإكرامه

د خير خلقه، وخاتم أنبياءه ورسله وعلى آله وصحبه  دنا محمَّ ِّ
 والصلاة والسلام على سي 

 .ومن اقتفى أثرهم

ا بعد، سُول عليه أفضل صلاة وأزكى سلام أمَّ  '' من لم يشكر الناس لم يشكر الله '': فعملا بقول الرَّ
ِّ من منحني من وقته الثمين 

م شكري وجزيل إمتناني وفائق تقديري واحترامي لكل  ِّ
 أقد 

مة وملاحظاته الصائبة،  ِّ
و التي بفضل الله تعالى وبسببها خرج  أو أفادني بعلمه الغزير وتوجيهاته القي 

 .هذا البحث

م عليَّ بقبول الإشراف على هذه الم هيشور أحمدالدكتور   وأخصُّ بالذكر الأستاذ المشرف    ذكرةالذي تكرَّ

  فلم يبخل علي  بتوجيهاته ونصائحه

لهم عناء تصفح   رة على تحمُّ
َّ
و الشكر موصول إلى أساتذتي الدكاترة، أعضاء لجنة المناقشة الموق

 البحث وإثراءه، فلهم عظيم الشكر والتقدير

 .وجزاهم الله خير الجزاء 

 "نعار زهرة"وأستاذتي " سويلم فضيلة"كما أتوجه بالشكر الخالص إلى أستاذتي  

ا بتوجيها  تهما القيمة فلولاهما لما توصلت إلى إنجاز هذا العمل،اللتان لم تبخلا علي 

  .فجزاهما الله ألف خير و جعلها في ميزان حسناتهما

الذي له الفضل الكبير في إتمام هذا  ''مغلي أسامة''كما أتوجه بالشكر الجزيل و الخالص للزميل 

 .العمل

ا، من قريب ومن بعيد، ا ومعنويًّ م لي يد العون والمساعدة ماديًّ أساتذة  وطلبة   كما أشكر كل من قدَّ

ين ِّ
ه قريب مجيب.  وإداري   .ونسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، إنَّ

 .بارك الله فيكم جميعا

 

  



  الإهداء 

 

 

إلاهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بعطائك، ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك، ولا 

 ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك تطيب الآخرة إلا بعفوك،

إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة و نور العالمين، سيدنا محمد صل الله عليه 

 .وسلم

إلى من فتحت عينايا لرؤيتهما التي لا معنى للحياة لولاهما إلى الروح الصافية والقلوب المنيرة،إلى من لا 

 لا أجرؤ أن أنساها،أنس ى الدنيا و ما فيها و 

 دعيني أقبل جبينيك إجلالا وقدمك إذلالا، لن يكفيك حبر قلمي عرفانا، إلى مفتاح الخلد إليك

 .بلسم جراحي و نور دربي" يـــأم" 

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أسأل الله أن يمد من عمرك ليرد ثمارا  إلى من كلله الله الهيبة و الوقار،

 ".يــالـي الغــأب"قد حان قطافها بعد طول انتظار 
 .إلى من تربيت و ترعرعت بينهم، إليكم إخوتي و أخواتي أتمنى لكم أرقى المراتب

 إلى من تقاسمت معهن أحلى لحظات أوقاتي 

 .وأمال -اءفاطيمة الزهر  -أمينة -خولة -وداد

 .إلى كل من نستهم مذكرتي و لم تنسهم ذاكرتي فمهما كتبت  من إهداء فلن يكفي
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تغيرات جذرية أثرت على جميع القطاعات، ولعل أهم هذه  شهد العالم في السنوات الأخيرة
التغيرات فكر العولمة وتحرير التجارة وانتشار الشركات العالمية الكبيرة، وتحولات أخرى دعمتها 
تكنولوجيات الاتصال، مما استلزم إحداث تعديلات في نظم الإدارة، وامتدت هذه التحولات 

التي تخلت عن الاقتصاد المخطط وتوجهت نحو اقتصاد  لتشمل جلَّ الدول ومن بينها الجزائر
السوق الذي يستلزم إزالة مختلف العقبات والحواجز أمام حرية الإنتاج والتبادل، مما أدى إلى تسارع 
وتيرة الإنتاج الاقتصادي وزيادة حجم التعاملات التجارية داخل السوق، بالإضافة إلى ارتفاع حدّة 

لاقتصاديين من أجل تلبية رغبات المستهلكين بشتى الوسائل، حتى وإن  التنافس بين المتعاملين ا
كانت هذه الأخيرة من قبل الممارسات التجارية غير النزيهة كالتقليد، الذي شهد انتشاراً واسعاً في 
الأسواق من خلال بيع سلع مقلدة، حتى أصبح المستهلك لا يملك القدرة على التفرقة بين ما هو 

 .لدأصلي وما هو مق
وقد يشمل التقليد عدة مجالات من بينها مجال الملكية الصناعية التي أصبحت عرضة 
للاعتداء عليها بواسطة التقليد من قبل المتدخلين، الذين اتخذوا من تقليد العلامات والسلع 
الأصلية وسيلة لجذب المستهلك وتحقيق الربح، حتى و إن كان ذلك على حساب أمن المستهلك 

 .وسلامته
باعتبار المستهلك لا يملك الخبرة والاحترافية التي يملكها المتدخل حول خفايا السلع و 

والمنتجات، وكونه الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، بالإضافة إلى الزيادة المعتبرة في 
معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك بمدى ملائمة السلع المطروحة للتداول لصحته وأمنه، 

شرع الجزائري ضرورة توفير حماية له من غش المتدخلين الذين يتمتعون بمركز اقتصادي قوي، رأى الم
فكان موضوع حماية المستهلك من المواضيع الشائكة التي طرحت العديد من الإشكاليات لدى 
المشرع الجزائري، بحيث كان يهدف إلى وضع آليات صارمة وفعالة حتى يضمن للمستهلك حقوقه 

ظاهرة التقليد التي تمس بمصالحه المادية والمعنوية، وذلك عن طريق سنه لمجموعة من ويقضي على 
القوانين الخاصة إلى جانب القواعد العامة التي توفر حماية للمستهلك تكون كفيلة بردع غش 

 .وخداع المتدخلين
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براز تتجلى أهمية دراسة موضوع حماية المستهلك من السلع المقلدة كونها مرتبطة أساسا بإ
مدى اهتمام الدولة بتوفير حماية للمستهلك عن طريق إظهار فعالية الآليات التي وضعها المشرع 
الجزائري، ودورها في القضاء على التقليد في ظل تزايد خطورة هذه الظاهرة وما لها من أثار سلبية 

 .تهدد كل من الاقتصاد العالمي والوطني وكذا صحة المستهلك وسلامته
 :أسباب اختيار موضوع البحث هذا من خلال النقاط التاليةوتبرز 

ميولنا لاختيار هذا الموضوع، باعتبارنا مستهلكين وقد نقتني سلعا مقلدة دون العلم  -
بالإجراءات المتبعة في حالة اكتشاف ذلك، لدى وجب التعرف على الآليات التي وضعها المشرع 

 .لمقلدةالجزائري لأجل حماية المستهلك من السلع ا
 : و هذا ما يجعلنا أمام الإشكالية التالية

فيما تتبلور الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من أجل حماية المستهلك من 
 السلع المقلدة؟ وما مدى فعاليتها؟

انطلاقا من الإشكالية الرئيسية يمكن طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية المتعلقة بموضوع 
 :ل فيالبحث وتتمث

متى يعتبر الشخص مستهلكا حسب ما جاء به المشرع الجزائري، وهل المتدخل الذي  -
 يتعامل خارج نطاق اختصاصه أو نشاطه المعتاد يعتبر هو الأخر مستهلكا؟

 ما هي الأسباب التي دفعت المشرع الجزائري إلى تجريم التقليد ومحاربته؟ -
 لمستهلك من السلع المقلدة؟هل كرس المشرع الجزائري ضمانات لحماية ا -

 :وبناءً على ذلك فإن هذا الموضوع يهدف إلى
تبيان أهم المفاهيم المتعلقة بأطراف العلاقة الاستهلاكية ومحلها، مع إبراز ظاهرة التقليد  -

 .وأهم أثار هذه الظاهرة، ومدى خطورتها على السلع وعلى سلامة المستهلك وأمنه
الآليات التي جاء بها المشرع الجزائري، مبرزين دورها في حماية تسليط الضوء على أهم  -
 . المستهلك
 .الإطلاع على مهام الأجهزة المكلفة برقابة السلع والمنتجات لأجل حماية المستهلك -
 .ذكر أهم الجزاءات الموقعة على مرتكبي جريمة التقليد -
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اية المستهلك من السلع وهناك العديد من الدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع حم
 :المقلدة من بينها

 شطابي علي، مذكرة ماجستير موسومة بعنوان حماية المستهلك من المنتجات المقلدة  -
في التشريع الجزائري، والتي ركزت على دراسة أطراف العلاقة الاستهلاكية، جريمة التقليد والآثار 

 .والجزاءات الأصلية والتكميلية لهذه الجريمةالمترتبة عليها، بالإضافة إلى التزامات المتدخلين 
المتعلق بحماية  90/90بوروح منال، ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون  -

المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، والتي ركزت فيها 
 .ل حماية المستهلكعلى التزامات المتدخل، إلى جانب ازدواج الجزاء كآلية لتفعي

غربوج حسام الدين، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع  -
 الجزائري، أطروحة دكتوراه والتي تضمنت الحديث عن بعض من الالتزامات وأهملت 

 .بعضها،  وتوسعت في موضوع حماية المستهلك من التقليد
 :ضوع عدة صعوبات أهمهاوقد صادفتنا خلال دراستنا لهذا المو 

 .افتقار المراجع الجزائرية التي تضمنت موضوع حماية المستهلك بصفة خاصة -
تشعب قوانين حماية المستهلك وكثرتها، الأمر الذي أخذ منا الكثير من الوقت من أجل  -
 .الإلمام بها
 .عدم وجود نصوص قانونية خاصة بجريمة التقليد -

 :بعنا المناهج التاليةولأجل دراسة هذا الموضوع ات
 .المنهج الوصفي، من خلال وصف العلاقة الاستهلاكية وظاهرة التقليد وصفا موضوعيا -
المنهج التحليلي، من خلال تحليل مختلف الآراء الفقهية والنصوص القانونية التي سنها  -

 . المشرع الجزائري من أجل حماية المستهلك
 :الموضوع في فصلين كما يليوعلى هذا الأساس قمنا بمعالجة 

 .الفصل الأول تناولنا فيه نطاق حماية المستهلك من السلع المقلدة -
  .أما الفصل الثاني، فتطرقنا فيه إلى آليات حماية المستهلك من السلع المقلدة -



 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول

 حماية المستهلك من السلع المقلدةنطاق 
 



 نطاق حماية المستهلك من السلع المق لدة                الفصل الأول                                   
 

~ 6 ~ 
 

اعتبار أن المستهلك يمثل الشخص الأضعف في العلاقة الاستهلاكية، ومن أجل توفير 
 الحماية له نجد أن المشرع الجزائري لم يكتف بالقواعد المنصوص عليها في القوانين العامة، بل اتجه 
إلى سن قوانين خاصة ووضع آليات لحماية المستهلك من الممارسات التي تلحق ضررا به، خاصة 

علقة بظاهرة التقليد، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة داخل السوق، وقبل التطرق إلى دراسة المت
هذه الآليات، كان لابد أن نعرج على نطاق هذه الحماية من حيث الأشخاص من أجل معرفة 
متى يكون الشخص مستهلكا ويستفيد من الحماية التي كفلها له المشرع الجزائري، بالإضافة إلى 

ف على المتدخل باعتباره الطرف الثاني في العلاقة الاستهلاكية، إضافة إلى الحديث عن نطاق التعر 
حماية المستهلك من حيث الموضوع والتي سنعالج فيها ظاهرة التقليد ودراسة محل هذا التقليد، 
وعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول خصصناه لدراسة نطاق 

اية المستهلك من السلع المقلدة من حيث الأشخاص، أما المبحث الثاني فسنحاول فيه إبرا  حم
 .نطاق حماية المستهلك من حيث الموضوع

 
  



 نطاق حماية المستهلك من السلع المق لدة                الفصل الأول                                   
 

~ 7 ~ 
 

 المبحث الأول
 نطاق حماية المستهلك من السلع المقلدة من حيث الأشخاص

إن أساس كل دراسة هو التعرض لأهم المفاهيم حتى يسهل على القارئ أو الباحث 
الانطلاق في دراسته الموضوع، وإنه لمن الضروري أن نتناول تعريف وتحديد المستهلك الذي يعتبر 

، وكذلك تعريف المتدخل في العملية الاستهلاكية (المطلب الأول)محل الحماية في موضوع بحثنا 
     (. المطلب الثاني)طرف المقابل للمستهلك باعتباره ال

 المطلب الأول
 مفهوم المستهلك

 للإحاطة بمفهوم المستهلك لابد من تعريفه في ظل تعداد واختلاف وتباين التعاريف 
دون أن نهمل الجانب التشريعي، خصوصا وأن المشرع الجزائري ( الفرع الأول)في الفقه والقضاء 

 (.الفرع الثاني)يف المستهلك في العديد من القوانين المتعلقة بحمايته أولى اهتماما كبيرا لتعر 
 الفرع الأول

 مفهوم المستهلك فقهاً وقضاءً 
 ، ثم ننتقل (أولاا )سنخصص هذا الفرع لدراسة مفهوم المستهلك حسب رأي الفقهاء 

 (.ثانياا )إلى مفهومه بالنسبة للقضاء 
 انقسم الفقه في سبيل إعطاء تعريف للمستهلك :المفهوم الفقهي للمستهلك: أولً 

 إلى اتجاهين اثنين، اتجاه ضيق وآخر واسع، وأعطى كل منهما تعريفا للمستهلك من الزاوية 
 .التي يراها صحيحة، مع تقديم حجج وبراهين ومبررات كل منهما

ف اعتبر أصحاب هذا الرأي أن المستهلك هو ذلك الزبون غير المحت :التجاه الضيق -أ
للمؤسسة أو المشروع، فهو شخص يقتني أو يستثمر الأموال أو الخدمات لغرض غير مهني، أي 
تلبية لحاجاته الشخصية أو العائلية، وعليه لا يكتسب صفة المستهلك حسبهم من يتعاقد لأغراض 

 . 1مهنية كمن يشتي سلعة لإعادة بيعها

                                                           
 محمـد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي دراسة معمقة في القانون الجزائري،  -1

 .62، ص 6002د ط، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 
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 يقوم بتصرفات قانونية  ويعرفه البعض الآخر بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي كان
 من أجل حصوله على السلعة أو الخدمة، من أجل استعمالها نهائيا لنفسه أو لعائلته، وعليه 

 . 1فإن المستهلك حسب رأيهم هو ذلك الشخص الذي غرضه غير مهني
ومن خلال ما سبق ذكره، فإن المعيار الذي اعتمده أصحاب هذا الاتجاه هو معيار 

 لذي من خلاله نفرق بين المستهلكين والمتدخلين، ومن ثم فإن المستفيد الغرض من التصرف وا
من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك هو كل شخص يقتني أو يتحصل على أشياء سواء كانت 
سلعا أو خدمات بغرض الاستعمال الشخصي له أو لأفراد عائلته دون أن يكون الغرض من ذلك 

 .  2تحقيق الربح
البراهين التي جاء بها أصحاب هذا الاتجاه أن المحتف الذي يتصرف خارج ومن الحجج و 

اختصاصه لن يكون ضعيف كالمستهلك بل سيكون متحفزا أكثر، لأن غرضه مهني وليس 
شخصي، وأنه إذا تصادف ووجد محتف في وضعية ضعف فإن ذلك يستوجب حمايته بقواعد 

ستهلكين وحدهم، كما أنهم يروا بأنه حتى نعرف ما خاصة لا بقواعد قانون المستهلك التي تحمي الم
ذا كان المحتف يتصرف داخل مجال اختصاصه أم لا، فإنه لابد علينا من أن نبحث في كل 

 .3الحالات حالة بحالة
وعليه، نستنتج مما سبق ذكره أن سبب تبني أصحاب هذا الاتجاه المفهوم الضيق 

يقوم بتصرفات قانونية استهلاكية الحق في الحماية للمستهلك هو أنهم يرون بأنه ليس لكل شخص 
المقررة للمستهلك، وبالتالي فإن الحماية تقتصر على المستهلك الذي يقتني سلعا أو خدمات 
لأغراض شخصية أو عائلية فقط، ولعل السبب الذي جعل هؤلاء الفقهاء أن يقروا بحماية 

حتافية والدراية التامة خففاا  السلع، إضافة المستهلك دون المتدخل، هو أن هذا الأخير يتميز بالا

                                                           
حماية : الماجستير، تخصصشطابي علي، حماية المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -1

 . 02، ص 6002-6002، 00المستهلك و قانون المنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
محمـد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية المدنية للمستهلك التقليدي الالكتوني، د ط، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -2

 .01، ص 6002
 .62-62محمـد بودالي، المرجع السابق، ص  -3
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إلى مركزه القوي في العلاقة الاستهلاكية عكس المستهلك الذي يكون في موقف ضعف، لذلك 
 .1لابد من توفير حماية خاصة به دون أن يكون للمتدخل نصيبا فيها

ر يرى انصار هذا الاتجاه ضرورة توسيع مفهوم المستهلك قد:التجاه الموسع -ب 
المستطاع حتى يشمل عدداا أكبر من الأشخاص وهذا من أجل الاستفادة من الحماية القانونية التي  

 . 2كفلها قانون الاستهلاك
ويعُرَّف المستهلك وفقاا لهذا الاتجاه بكل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك، أي بهدف 

الشخصي أو يشتيها  اقتناء أو استعمال مال، فيعتبر مستهلكا كل من يشتي سيارة لاستعماله
لاستعماله المهني، مادام أن السيارة تستهلك في كلتا الحالتين عن طريق الاستعمال، ولكن يستبعد 

 .3من هذا التصور لمفهوم المستهلك، عملية الشراء من أجل إعادة البيع
وتبعاا لذلك تمتد صفة المستهلك في مفهوم هذا الاتجاه، حتى بالنسبة للأشخاص المحتفين 
عندما يتصرفوا خارج مجال اختصاصهم المهني، باعتبار أن الشخص المحتف في خارج دائرة 
اختصاصه يظهر في الواقع ضعيفا مثله مثل المستهلك العادي، كالتاجر الذي يقتني نظام الإنذار 
قصد تثبيته في محله، والمحامي الذي يشتي أجهزة اعلام آلي لمكتبه، والفلاح الذي يقتني معدات 
وتجهيزات لاستعمالها في نشاطه الفلاحي، فهؤلاء المحتفين من التاجر والمحامي والفلاح تصرفوا 
لغرض مهني، ولكن خارج نطاق اختصاصهم، ويأخذون مركز ضعف شأنهم شأن المستهلك 

 .4العادي
كما تتوسع صفة المستهلك في رأي هذا الاتجاه لتشمل الشخص المعنوي أو الاعتباري، 

اء صفة المستهلك على الشخص المعنوي كونه قد يتواجد في وضعيات أو مراكز ذلك أن إضف
ضعف سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الفنية، فالشخص المعنوي قد لا يمارس نشاطا 
مهنيا يهدف من ورائه إلى تنمية موارده المالية أو تقوية نشاطه التجاري الذي وجد من أجله، 

                                                           
قانون الأعمال، كلية الحقوق : ابتسام حمبلي، حماية المستهلك من السلع المقلدة، مذكرة لنيل شهادة الماست، تخصص -1

 .01، ص 6002-6002والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
 .22، ص 6001و التو يع، الجزائر،   اهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة و النشر -2
 .02شطابي علي، المرجع السابق، ص  -3
 .66محمـد بودالي، المرجع السابق، ص -4
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ستهلك العادي الذي يتعاقد للحصول على المنتجات لإشباع حاجاته لذلك فهو يشبه الم
 .1الشخصية

وعليه فإن المعيار المعتمد حسب هذا الاتجاه هو معيار الضعف من الناحية الاقتصادية 
 .2والفنية، عكس الاتجاه الضيق الذي ركز على معيار الغرض من اقتناء السلعة

ت، منها أن التوسع في مفهوم المستهلك من شأنه وقد تعرض هذا الاتجاه إلى عدة انتقادا
أن يجعل نطاق قانون الاستهلاك غير محدد، ويؤدي ذلك إلى صعوبة معرفة ما إذا كان المهني 
يتعاقد في إطار تخصصه أو خارجه، وبالتالي صعوبة القانون الواجب التطبيق بسبب صعوبة 

كما أن اعتماد معيار الضعف لإضفاء تكييف بعض الحالات التي ينبغي دراستها حالة بحالة،  
صفة المستهلك على المهنيين للاستفادة من قواعد قانون الاستهلاك لا يوجد ما يبرره أمام توافر 

 .3قواعد خاصة تتضمن حمايتهم، وتبقى قوانين حماية المستهلك تخص المستهلك العادي فقط
للاستهلاك، إلا أن التطور لكن بالرغم من هذه الانتقادات التي وجهت للمفهوم الموسع 

السريع للمنتجات، خاصة مع استعمال التقنيات الحديثة في تصنيعها يجعل من الأنسب حماية هذا 
المهني الذي يتعامل في غير دائرة اختصاصه، على أن تتم حمايته بقواعد خاصة تستجيب لمعطيات 

 .4اقتصادية تضع في الحساب ضعف المهني تقنيا لا اقتصادا 
في غياب تعريف المستهلك على مستوى القضاء :المفهوم القضائي للمستهلك: ثانياً 

الجزائري، سنتطرق إلى موقف القضاء الفرنسي الذي حاول أن يعر ِّف المستهلك متدداا هو الآخر 
بين اتجاهين شأنه شأن الفقه، اتجاه يتبنى المفهوم الضيق للمستهلك، وهذا الاتجاه هو الذي ساد 

                                                           
 .02-02شطابي علي، المرجع السابق، ص  -1
 .02شطابي علي، المرجع نفسه، ص  -2
 .62محمـد بودالي، المرجع السابق، ص  -3
سلامة المستهلك في ضوء حماية المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنيل شهادة شعباني حنين نوال، إلتزام المتدخل بضمان  -4

المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي و و، : الماجستير في العلوم القانونية، فرع
 .62، ص 6006-6002
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واتجاه آخر حديث توسع في مفهوم المستهلك ليشمل كل شخص يدخل طرفا في فتة طويلة، 
 .1علاقة عقدية للحصول على السلع والخدمات بهدف إشباع حاجاته

وهنا يثور التساؤل حول المهني، من حيث أن وصف المستهلك بمفهومه الواسع يقتصر 
 على الأشخاص المستهلكين فقط؟ أم يمتد ليشمل المهني أيضا؟

كم صادر عن الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في قضية تدور وقائعها في ح
حول شركة تعمل في مجال الأنشطة العقارية اشتت جها ا للإنذار لحماية أماكنها، لكن تبين بعد 
محاولة استعماله أنه معيب، ولما أودعت الشركة دعوى أمام القضاء لإبطال العقد، رأت المحكمة أن 

 الصادر  22/62لعقد فيه شروط تعسفية واعتبرتها كأنها لم تكن أو باطلة وفق القانون رقم ا
، واعتبرت المحكمة أن الشركة ورغم كونها شخص مهني إلا أنها تعتبر قد 01222يناير  00في 

تصرفت خارج مجال اختصاصها فيما يتعلق بالتقنية الخاصة بنظام الإنذار، كما أنها توجد في نفس 
 .الحالة من الجهل مثل أي مستهلك آخر

وبالتالي وبموجب هذا الحكم، فإن محكمة النقض الفرنسية تراجعت عن اجتهادها السابق 
وتبنت المفهوم الواسع للمستهلك، حيث يشمل هذا المفهوم الشخص المعنوي والمحتف الذي 

 ك بغض النظر يتعاقد للحصول على سلعة أو خدمة تخرج عن نطاق اختصاصه المهني، وذل
عن كون المهني شخص طبيعي أو معنوي، وبالتالي فإنه يقع على القاضي عبء تحديد ما إذا كان 
التعاقد للحصول على السلعة أو الخدمة كان بهدف الاستعمال الشخصي أو متعلق بالأعمال 

 .3المهنية، فإذا كان للاستعمال الشخصي اعتبر المهني مستهلكا
الفرنسية تأييدها للتعريف الواسع للمستهلك في مجال تبنيها كما أكدت محكمة النقض 

 .لمعيار آخر  واسع، وهو معيار العلاقة غير المباشرة بين النشاط المعني وموضوع العقد
وبذلك أصبح المهني يستفيد من الحماية القانونية ليس فقط عندما يتعاقد خارج مجال 

الذي أبرم لاقتناء سلعة أو خدمة، له علاقة تخصصه، بل أيضا عندما لا يكون موضوع العقد 
 .مباشرة مع نشاطه المهني

                                                           
قانون أعمال، كلية الحقوق : ة لنيل شهادة الماست تخصصمحمـد لمين مزا ني، حماية المستهلك من السلع المقلدة، مذكر  -1

 .00، ص 6002-6002والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
 (.الملغى)والخدمات المنتجاتالمتعلق بحماية وإعلام مستهلكي  0122 يناير 00الصادر في  22/62القانون رقم  -2
 .00-00ق، ص محمـد لمين مزا ن، المرجع الساب -3
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 الفرع الثاني
 المفهوم التشريعي للمستهلك

بعد أن كانت الحماية في ظل الاقتصاد الموجه تقتصر على بعض المواد في القانون المدني، 
روف، واكب المشرع والتي لم يكن فيها لمصطلح المستهلك وجود، وإنما مصطلح المشتي هو المع

الجزائري بعد الانفتاح الاقتصادي حركة حماية المستهلك في العالم من خلال صدور أول قانون 
، والنصوص ذات الصلة التي جاءت بعده (أولاا ) 21/061يخص حماية المستهلك، وهو القانون 

 (. ثانياا )
لم يعط المشرع الجزائري تعريفا (:الملغى) 98/20تعريف المستهلك في ظل القانون : أولً 

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، بل اكتفى بوضع  21/06للمستهلك من خلال القانون 
المتعلق برقابة الجودة  10/22الآليات والقواعد العامة التي تحميه، لكن بصدور المرسوم التنفيذي 

 تهلك من خلال نص وقمع الغش تدارك الأمر وأعطى أول تعريف قانوني للمس
 كل شخص يقتني بثمن : المستهلك»: في فقرتها الأخيرة التي نصت على ما يلي 06المادة 

 أو مجانا منتجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية 
 . 2«.أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به

ائري قد قصر الحماية على المقتني للمنتج والملاحظ من خلال هذا التعريف أن المشرع الجز 
، كما أن المشرع الجزائري باستعماله لعبارة "شخص يقتني"أو الخدمة فقط من خلال عبارة 

يعد توسعا لا مبرر له لأنها تناقض معها فيما يليها من "معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي"
بحيث ينبغي أن "حيوان يتكفل به سد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو"خلال عبارة 

تمتد الحماية إليهم، لأن الاقتناء تم لفائدة تعمم، فعقد الاستهلاك لا يقتصر فقط على المحتف أو 
 .3المقتني بل لفائدة الأشخاص الذين هم في كفالة المقتني

                                                           
الصادرة  02، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر عدد 02/06/0121المؤرخ في  21/06القانون رقم  -1

 (.الملغى) 02/06/0121بتاريخ 
، الصادرة بتاريخ 02قمع الغش، ج ر عدد و المتعلق برقابة الجودة  20/00/0110المؤرخ في  10/21المرسوم التنفيذي  -2

20/00/0110. 
، الحماية المدنية للمستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماست، تخصص قانون جنائي للأعمال،  ا حيعلي  -3

 .00، ص 6002-6002كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،
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عرف المشرع الجزائري من خلال المادة :تعريف المستهلك في ظل القوانين الجديدة: ثانياً 
المتعلق بالممارسات التجارية المعدل والمتمم بالقانون  02/06من القانون  06في فقرتها  02
المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع، »: المستهلك كما يلي 00/02

 . 1«.أو يستفيد من خدمات عرضية ومجردة من كل طابع مهني
تج من هذا التعريف أن المشرع الجزائري قد تدارك التناقض في التعريف الموسع ليشمل نستن

 .المستهلك كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية المجردة من أي طابع مهني
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  01/02من القانون  00في الفقرة  02كما جاءت المادة 

المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل »: الغش بتعريف آخر للمستهلك كما يلي
أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية 

 .2«.حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
من خلال ما جاءت به المواد سابقة الذكر والتي عرفت المستهلك، نستنتج أن المشرع 

مرة يعرف المستهلك يؤكد على عناصر معينة تعتبر أساسية بالنسبة له ويتوجب الجزائري كان كل 
 :توافرها في الشخص حتى يشتمل على صفة المستهلك متمثلة في

يشمل المستهلك حسب ما ورد في : المستهلك قد يكون شخص طبيعي أو معنوي -أ
 ص الاعتبارية النصوص سالفة الذكر على الشخص الطبيعي والمعنوي، وبالتالي فالأشخا

التي لا تمارس نشاطا مهنيا تجني من ورائه أرباحا مثل الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى تحقيق 
 .الربح تعتبر كالمستهلك العادي

نجد أن المشرع الجزائري ومن خلال استقراء نص :المستهلك يقتني بمقابل أو مجانا -ب
سالف الذكر، قد اعتمد على معيار  10/21من المرسوم التنفيذي  01في فقرتها  06المادة 

الغرض من الاقتناء لتحديد صفة المستهلك، وهو الغرض الذي جاء به الاتجاه الضيق لتعريف 
                                                           

 20قواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد ، المحدد لل62/02/6002المؤرخ في  02/06القانون رقم  -1
الصادرة  22، ج ر عدد 02/02/6000المؤرخ في  00/02المعدل و المتمم بالقانون رقم  62/02/6002الصادرة بتاريخ 

 .02/02/6000في 
 ؤرخة الم 02المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد  62/06/6001المؤرخ في  01/02القانون رقم  -2

الصادرة في  22، ج ر عدد 00/02/6002المؤرخ في  02/01المعدل بالقانون رقم  02/02/6001في 
02/02/6002. 
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المستهلك كما ذكرنا سابقا، فباستعمال المشرع لمصطلح يقتني بمقابل أو مجانا حدد لنا نوع واحد 
و مجانا، وبالتالي فهو أسقط فئة المستعملين من من المستهلكين، وهو الذي يقتني المنتج إما بمقابل أ

 .دائرة المستهلكين
يقرر قانون حماية المستهلك أنه حتى يعتبر الشخص :الستعمال النهائي للمنتج -ج

مستهلكا يجب أن يكون هو الذي يستهلك المنتج نهائيا، وبالتالي فإن هدف المستهلك غير مهني 
 ا يسعى إلى إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية، عكس لا يريد أن يحقق من ورائه ربحا وإنم

المذكور سابقا والمادة  10/21من المرسوم  06ما يهدف إليه المتدخل، وهو ما أشارت إليه المادة 
 .1"مجردة من كل طابع مهني"سالف الذكر عند استعمال عبارة  02/06من القانون  02

 المذكور  10/21من المرسوم التنفيذي  06لكن الملاحظ من خلال استقراء المادة 
 معدين للاستعمال الوسيطي "...أعلاه، نجد أنها تتميز ببعض الغموض من خلال استعمال عبارة 

 والتي أثارت جدلا فقهيا، فقد رأى البعض أن المشرع الجزائري قصد بذلك ..."أو النهائي
 ته الاستثمارية، وبالتالي أن المستهلك يشمل الوسيط أي المتدخل الذي يتصرف لأجل حاجا

لا يصح الأمر بتعلق استعمال منتج للاستهلاك فقط، وإنما يتعلق باستعمال منتج لإعادة التصنيع 
ليس المتدخل وإنما "الاستعمال الوسيطي"، في حين يرى البعض أن المقصود بعبارة 2والإنتاج

ستهلك، كما أن الجزء الأخير من المستهلك العادي، ولا تؤثر هذه العبارة على المفهوم الضيق للم
سالفة الذكر واضحة في هذا الشأن  10/21من المرسوم التنفيذي  06من المادة  01الفقرة 

 .3عندما ربطت الاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجات المستهلك الشخصية لا المهنية
باستقراء :لية أو حيوان متكفل بهئتلبية لحاجات المستهلك الشخصية أو العا -د

 نصوص المواد سالفة الذكر والتي جاءت بتعريف المستهلك، نلاحظ أن هناك عبارة أوردها 
سد حاجاته الشخصية أو العائلية أو حيوان : "المشرع الجزائري ليبين الغرض من الاقتناء وهو

، وما تجدر الإشارة إليه أن الغرض من الاقتناء هو معيار أساسي لتحديد مفهوم "متكفل به
 المستهلك وتمييزه عن غيره، حيث أن المشرع الجزائري فصل بين المستهلك الذي يكون غرضه 

                                                           
 .01شطابي علي، المرجع السابق، ص  -1
 .20محمـد بودالي، المرجع السابق، ص  -2
 .00شطابي علي، المرجع السابق، ص  -3
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من اقتناء المنتجات سد حاجاته الشخصية أو العائلية أو حتى حيوان متكفل به، وبين المتدخل 
 .1الذي غرضه مهني

 المطلب الثاني
 مفهوم المتدخل

يعتـــبر المتـــدخل طرفـــا هامـــا في العلاقـــة الاســـتهلاكية، وكونـــه المـــدين بالالتـــزام بضـــمان الجـــودة 
الفـــرع )ومطابقــة المنــتج، يجـــب تحديــد مفهـــوم لــه، وهـــو مــا ســنتطرق لـــه في الفقــه والتشـــريع الجزائــري 

الفـــرع )، ثم ننتقـــل للحـــديث عـــن مـــدى اعتبـــار أشـــخاص القـــانون العـــام مـــن قبـــل المتـــدخلين (الأول
 (. انيالث

 الفرع الأول
 مفهوم المتدخل في الفقه والتشريع الجزائري

أثار مصطلح المتدخل جدلا كبيرا بين الفقهاء وكـذا المشـرعين، حيـث عرفـه كـل واحـد مـنهم 
مـــن الزاويـــة الـــتي يراهـــا صـــحيحة وأعطـــى رأا  كتلفـــا عـــن الآخـــر، لـــذلك ســـنحاول أن نبـــين مفهـــوم 

 (.ثانياا )بيان موقف المشرع الجزائري من مصطلح المتدخل ثم ننتقل إلى ل( أولا)المتدخل فقهاا 
اختلـف الفقـه في إطـلاق الوصـف المناسـب للطـرف الثـاني :المفهوم الفقهيي للمتيدخل: أولً 

في العلاقـة الاسـتهلاكية، واعتمــد كأصـل عـام علــى مصـطلحي المهـني والمحــتف، حيـث عرفـه الــبعض 
يتعاقــد قصــد مباشــرة نشــاطه المهــني بصــفة معتــادة ســواءا  الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي »: بأنـه

كان هـذا النشـاط صـناعيا أو تجـارا  أو حرفيـا أو  راعيـا، سـواء كـان هـذا الشـخص المعنـوي شخصـا 
، مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف يتضـــح أن الفقهـــاء اعتمـــدوا علـــى معيـــار الاحـــتاف «.عامـــا أو خاصـــا

من خلال ممارسة الأعمال التجارية بصفة دائمة والربح، وهو من أهم أغراض المهني، ويتحقق ذلك 
ذلـك الشـخص الـذي يكـون علـى درايـة : وبصفة متكررة، كما يعرف جانب من الفقه المتدخل بأنه

خففــاا  الســلعة أو الخدمــة الــتي يتعاقــد بشــأنها مــع المســتهلك الــذي يجهــل خصــائص تلــك الســلعة أو 
القوة من الناحية الاقتصادية وما تتـوفر عنـه الخدمة، وبالتالي فإن المحتف حسب رأيهم هو صاحب 

 .2من معلومات تخص تلك السلعة أو الخدمة

                                                           
 .02ابتسام حمبلي، المرجع السابق، ص  -1
 .06شطابي علي، المرجع السابق، ص  -2



 نطاق حماية المستهلك من السلع المق لدة                الفصل الأول                                   
 

~ 16 ~ 
 

لم يستخدم المشـرع الجزائـري صـراحة : موقف المشرع الجزائري من مصطلح المتدخل: ثانياً 
لفــظ المتــدخل قبــل صــدور قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش، إذ كــان يســتعمل مصــطلح المحــتف 

المتعلــق  10/622مــن المرســوم التنفيــذي  06ني أو المتــدخل، حيــث نصــت المــادة للدلالـة علــى المهــ
المحـتف هـو منـتج أو صـانع أو وسـيط حـرفي أو  جـر »: بضمان المنتجـات والخـدمات علـى مـا يلـي

 أو مســــتورد أو مــــو ع، وعلــــى العمــــوم كــــل متــــدخل ضــــمن إطــــار مهنتــــه في عمليــــة عــــرض المنتــــوج 
 .1«.أو الخدمة للاستهلاك

 02نص المشرع الجزائري صراحة على مصطلح المتدخل في المادة  01/02ر قانون وبصدو 
المتدخل كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي يتـدخل في عمليـة عـرض »: منه، حيث نصت على ما يلي

 .2« المنتوجات للاستهلاك
والجدير بالذكر أن المشرع من خلال التعريف الجديد، اسـتبدل مصـطلح المحـتف بالمتـدخل، 

إلى أنــــه ســــعى إلى تقريــــر ضــــمانات أكــــبر أمــــام المتضــــررين مــــن خــــلال توســــيع مجــــال تطبيــــق إضــــافة 
المسؤولية من حيث الأشخاص بدايـة مـن المنـتج أو الصـانع، كمـا تضـم المنـتج للمـواد الأوليـة والمحـول 

 .  3له لها والوسيط وصولا إلى التاجر البائع للمنتوج بالجملة أو التجزئة وكذا الناقل والمو ع والمستورد
ـــاء   كمـــا أنـــه يســـتخلص مـــن هـــذا الـــنص أن المتـــدخل هـــو الـــذي يتعاقـــد مـــع طـــرف ثاني أثن
 قيامــه بمهامــه، أو أثنــاء مباشــرة نشــاط مهــني، ســواء أكــان هــذا النشــاط صــناعيا أو تجــارا  أو حرفيــا 

 .4أو  راعيا، كما يمكن أن يكون المتدخل شخصا طبيعيا أو معنوا ، عاما أو خاصا
ق أن المشـرع اعتمــد معيــار الاحــتاف في تحديـد المقصــود بالمتــدخل، إذ يجــب نسـتنتج ممــا ســب

على المتدخل أن يمارس عملية وضع المنتوج للاستهلاك في إطار مهنتـه حـتى يعتـبر متـدخلا، ويمكـن 
تعـــــداد الأشـــــخاص المتـــــدخلين في عمليـــــة عـــــرض المنتـــــوج للاســـــتهلاك أساســـــا في المنـــــتج، الصـــــانع، 

                                                           
 20يتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد  02/01/0110المؤرخ في  10/622المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .(ملغى) 01/01/0110الصادرة بتاريخ 
 .المعدل و المتمم سالف الذكر 01/02من القانون رقم  02انظر المادة  -2
الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  محمـد،مالكي  -3

 .62، ص 6002-6002الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
 .01محمـد لمين مزا ن، المرجع السابق، ص  -4
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 02 ع، التاجر، مقدم الخدمات، والعون الاقتصادي، والذين قصدتهم المـادة المستورد، الوسيط، المو 
 . 1سالفة الذكر 01/02من القانون  02في فقرتها 
لم يتطــرق المشـرع الجزائــري إلى تعريــف المنــتج أو الصــانع لا في قــانون : المنييتج أو الصييانع -أ

تفى بتعريـف المنتـوج وعمليـة الإنتـاج حماية المستهلك وقمع الغش ولا في إطار القواعد العامة، بل اك
والتي من خلال استقرائنا لهـا يتضـح  01/02من القانون  02من المادة  00و 1من خلال الفقرة 

لنا أن عملية الإنتاج بمختلف أنواعها تفيد المعنى الواسع للمنتج الذي يشمل كل المتدخلين في هذه 
لصـانع أو المركـب وإن حـدص وصـار المركـب نفسـه العملية، أما المفهوم الضيق للمنتج هو أنه ذلك ا

 .2صانع المنتوج هنا يطلق عليه مصطلح المنتج
 كمـــا عـــرف المنـــتج علـــى أنـــه شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي يقـــوم بصـــنع أو ابتكـــار أو تحويـــل 

 .  3أو تعديل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك
الاســــتيراد يــــدخل ضــــمن لم يعــــرف المشــــرع الجزائــــري المســــتورد، بــــل اعتــــبر :المسييييتو د -ب

عمليات التسويق التي تعرف على أنها مجموعة العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجـات بالجملـة 
، وقـد نظـم المشـرع 4ونصف الجملة ونقلها وحيا تها وعرضها مـن أجـل بيعهـا أو التنـا ل عنهـا بالمجـان

لقواعــد العامــة المطبقــة علــى عمليــة المتعلــق با 02/02الجزائــري عمليــة الاســتيراد والتصــدير في الأمــر 
تنجـــز عمليـــات اســـتيراد »: منـــه علـــى مـــا يلـــي 06اســـتيراد وتصـــدير البضـــائع، حيـــث نصـــت المـــادة 

المنتوجــــات وتصـــــديرها بحريـــــة، وتســـــتثني مــــن مجـــــال تطبيـــــق هـــــذا الأمــــر عمليـــــات اســـــتيراد وتصـــــدير 
 .5«.المنتوجات التي تخل بالأمن والنظام العام وبالأخلاق

                                                           
 .سالف الذكر 01/02من القانون  02انظر المادة  -1
 . 02شطابي علي، المرجع السابق، ص  -2
 ، 6002، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سخريةكريم بن  -3

 ''ج''ص 
 .62،المرجع السابق، ص حيعلي ا  -4
علق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد المت 01/02/6002المؤرخ في  02/02من الأمر  06انظر المادة  -5

 .60/02/6002الصادرة بتاريخ  22البضائع وتصديرها، ج ر عدد 
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مــن المتــدخلين المســتورد نظــرا لموقعـه الحســاس في العمليــة الإنتاجيــة، حيــث يمكــن  وبهـذا يعتــبر
مــن خــلال عمليــات الاســتيراد أن تــدخل إلى الــوطن منتوجــات خطــيرة أو غــير مطابقــة للمواصــفات 

 .  تضر بالمستهلك
 لم يعــــرف المشــــرع الجزائــــري الوســــيط في القــــوانين الخاصــــة بحمايــــة المســــتهلك :الوسييييي  -ج
يمكن تعريفه بأنه الشخص الذي يتوسط عمليات الإنتاج والتو يع ويقوم بتصـريف المنتجـات إلا أنه 

الــتي تكــون ملكــا للغــير علــى ســبيل الوكالــة أو السمســرة، وبالتــالي فهــو مــن المتــدخلين المســؤولين في 
 .1مواجهة المستهلك لتوسطه في عمليات الإنتاج والتو يع

المــو ع أو كمــا يســميه الــبعض بالتــاجر، هــو كــل مــن اعتــاد علــى بيــع :المييو ع أو التيياجر -د
مــن القــانون  00المــواد ويتخــذ بــذلك مهنــة لــه، وقــد عرفــه المشــرع الجزائــري مــن خــلال نــص المــادة 

يعــد  جــرا كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يباشــر عمــلا تجــارا  ويتخــذه مهنــة »: التجــاري علــى أنــه
 .2«.ذلك معتادة له، ما لم يقض القانون خفلاف

من خلال هذه المادة يتضح أن التاجر من يمارس عملا تجارا  ويتخـذه مهنـة لـه مـع وجـوب 
 .3تكرار القيام بهذا العمل حتى يصل إلى درجة الاحتاف

لم يأت المشـرع الجزائـري بتعريــف لمقـدم الخـدمات، بـل اكتفـى بتعريــف :مقيدم اديدمات -ه
ـــــــص المـــــــادة  ـــــــتي نصـــــــت  01/02مـــــــن القـــــــانون  02الخدمـــــــة مـــــــن خـــــــلال ن  ســـــــالف الـــــــذكر، وال

الخدمــة كــل عمــل مقــدم، غــير تســليم الســلعة، حــتى و لــو كــان هــذا »:علــى مــا يلــي 02في فقرتهــا 
 . 4«.التسليم  بعا أو مدعما للخدمة المقدمة

وبالتــالي فــإن الخدمــة حســب مــا ورد في هــذه المــادة، يشــمل كــل عمــل قابــل للتقيــيم  بالنقــود 
بع مــادي كــالتنظيف أو ذو طــابع مــالي كتــأمين أو كــان ذو طبيعــة ســواء أكــان ذلــك العمــل ذو طــا

 ذهنيـــة كالعنايـــة الطبيـــة، وعليـــه يمكـــن تعريـــف مقـــدم الخدمـــة أو كمـــا يطلـــق عليـــه الـــبعض بالخـــدما  
                                                           

 .62محمـد مالكي، المرجع السابق، ص  -1
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون  62/01/0122المؤرخ في  22/21من الأمر رقم  00انظر المادة  -2

 .20/06/6002الصادرة بتاريخ  20ج ر عدد  20/06/6002المؤرخ في  02/60
وج حسام الدين، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه غرب -3

 .26ص  6002-6002قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، : تخصص
 .سالف الذكر 01/02من القانون رقم  02انظر المادة  -4
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علـى أنـه كــل شـخص يلتــزم بالقيـام بعمــل لصـاق شـخص آخــر مقابـل عــوض يـتم الاتفــاق عليـه بــين 
 .1الطرفين
مـن  00عرف المشرع الجزائري العون الاقتصادي مـن خـلال الفقـرة :العون القتصادي -و

المحــدد للقواعــد المطبقـة علــى الممارســات التجاريــة والــتي نصــت  02/06مــن القــانون رقــم  02المـادة 
عــون اقتصــادي، كــل منــتج أو  جــر أو حــرفي أو مقــدم خــدمات أا   كانــت صــفته »: علــى مــا يلــي

 .2«.المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلهاالقانونية، يمارس نشاطه في الإطار 
ومـــا يســـتخلص مـــن هـــذه المـــادة أن المشـــرع الجزائـــري اعتـــبر كـــل مـــن المنـــتج والتـــاجر والحـــرفي 
ومقــدم الخــدمات مــن قبيــل الأعــوان الاقتصــاديين، وبمــا أنــه ســبق وأشــرنا إلى تعريــف كــل واحــد مــنهم 

المنتوجات إلى المستهلك، فإنـه بـذلك يعتـبر العـون الاقتصـادي واعتبارهم متدخلين في عملية إيصال 
 .هو الآخر متدخلا في العملية

 الفرع الثاني
 مدى اعتبا  أشخاص القانون العام من المتدخلين

المتعلــــق بالمنافســــة المعــــدل والمــــتمم  02/02في فقرتهــــا الأولى مــــن الأمــــر  02عرفــــت المــــادة 
المؤسســة كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي أا   »:مــا يلــيالمتــدخل باســم المؤسســة، حيــث نصــت علــى 

 .3«.كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التو يع أو الخدمات
هــــذا مــــا جعــــل الفقهــــاء يتســــاءلون حــــول مــــدى اعتبــــار الأشــــخاص الاعتباريــــة مــــن طائفــــة 

قيق الحماية التي المتدخلين، ومدى اعتبار المنتفعين من خدماتها من المستهلكين، وذلك من أجل تح
 . 4يوفرها قانون حماية المستهلك

                                                           
عماد الدين عياض، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك و قمع الغش، مجلة الدفاتر السياسية و القانون، كلية الحقوق محمـد -1

 .20، ص 6002ورقلة، جوان ،و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكر 02/06ن القانون م 02راجع المادة  -2
 ، الصادرة 22المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  01/02/6002المؤرخ في  02/02من الأمر رقم  02انظر المادة  -3

، 02/02/6000المؤرخفي  00/02وآخر تعديل بالقانون  02/06المعدل و المتمم بموجب القانون  60/02/6002في 
 .02/02/6000الصادرة في  22ج ر عدد 

 .22محمـد بودالي، المرجع السابق، ص  -4
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وعليه سنتولى تبيان ذلك من خلال تقسيم المرافق العامة إلى قسمين، مرافق عامـة اقتصـادية 
، محــاولين الإجابــة في ضــوئه عــن التســاؤل المتعلــق بمــدى اعتبــار هــذه (ثانيــاا )، ثم مرافــق إداريــة (أولاا )

 المرافق من فئة المتدخلين؟
تقوم هذه المرافق بنشاط يشبه نشاط الأفـراد، ومـن أمثلتهـا :المرافق العامة القتصادية: أولً 

مرافق النقل بالسكك الحديدية، وبما أن هـذه المرافـق اسـتبعدت مـن الاختصـاص الإداري وأخضـعها 
ال المشرع الجزائري لاختصاص القضاء العادي خاصة في تعاملاتها مع الغير بما فـيهم المنتفعـين في مجـ

 .الإنتاج والتو يع، فإن علاقتهم تعتبر تعاقدية ناشئة عن توافق إرادتين
 وقـــد أكـــدت محكمـــة التنـــا ع الفرنســـية علـــى تحريـــر المرافـــق ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري 

 .1من القيود الواردة على القانون العام في علاقتها مع المنتفعين بها وإخضاعها للقانون الخاص
هـــو أن المرافــق الاقتصــادية لــو أخضـــعت لنليــات القانونيــة الخاصـــة  ولعــل الســبب في ذلــك

بالقــانون العــام ولــة وتفصــيلا، فإنهــا ســتجد نفســها أمــام منافســة شرســة مــع المؤسســات الاقتصــادية 
 .2وسيؤدي ذلك بها إلى الزوال مع مرور الوقت لذلك تم تحريرها من قيود القانون العام

 رافــق العامــة اقتصــادا  وممــاثلا لنشــاط الأفــراد، ممــا جعلهــا ولمــا كــان نشــاط هــذا النــوع مــن الم
ــــــة  ــــــزبائن باســــــتعمال أســــــاليب التســــــويق الحديث  في وضــــــعية منافســــــة إ اء الأفــــــراد بهــــــدف جــــــذب ال
كالإشهار، أصبح المرفق العام الاقتصادي يقدم خدمـة أو منتوجـا، وتحـول إلى مهـني يهـدف أساسـا 

 لى تحقيـــق المصـــلحة العامـــة، وهـــذا المنتفـــع الـــذي يتحـــول إلى إرضـــاء المنتفـــع قبـــل أن يهـــدف جزئيـــا إ
 .3إلى مستهلك في العلاقة التي تربطه مع المهني أو المرفق العام الاقتصادي

أما خفصوص موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد، اعتبر المرافق العامة الاقتصادية شركات 
ية محــدودة يكــون جــل رأ الهــا تجاريــة في شــكل شــركات مســاشة أو في شــكل شــركات ذات مســؤول

ملك للدولة، واعتبرها كعون اقتصادي تؤسس وتعمـل علـى ضـمان إنتـاج السـلع والخـدمات وتبادلهـا 

                                                           
 .22محمـد بودالي، المرجع السابق، ص  -1
 .260، ص 6002، دار جسور للنشر والتو يع، الجزائر، 02عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،  ط  -2
 .61ق، ص محمـد مالكي، المرجع الساب -3
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مـــع أعـــوان اقتصـــاديين آخـــرين، إضـــافة إلى ذلـــك اعتـــبر أولئـــك المنتفعـــين مـــن خـــدماتها مســـتهلكين 
 . 1ةوبالتالي يستفيدون من الحماية المقررة للمستهلك في القوانين الخاص

 وبالتــــالي نســــتنتج ممــــا ســــبق ذكــــره، أن المرافــــق العامــــة الاقتصــــادية مادامــــت تقــــدم خــــدمات 
 .أو منتوجات فإنها تعتبر متدخلا

تعتــبر المرافــق العامــة الإداريــة، مرافــق شــيدت علــى أساســها : المرافييق العاميية ايدا ييية: ثانيييا
ــــة ، وتــــرتبط بالجانــــب الســــيادي 2نظــــرا ت القــــانون الإداري الحــــديث، فهــــي تــــزاول الخــــدمات المرفقي

للدولة، وتختلف خدماتها تماما عن ما يزاوله الأفراد عـادة، إذ تخضـع بشـكل عـام للقـانون العـام، ولا 
تلجأ للقانون الخاص إلا  على سبيل الاستثناء، خاصة تلك الـتي تقـدم خـدماتها دون مقابـل، كتلـك 

والشــرطة، حيــث يجمــع الفقــه علــى عــدم  الــتي تقــدم خــدمات واعيــة ومجانيــة وتقليديــة مثــل العدالــة
 .3إمكانية اعتبارها من المهنيين، ولا يصح وصف المنتفعين من خدماتها بالمستهلكين

غــير أن هنــاك أنــواع مــن المرافــق العامــة الإداريــة كتلــك الــتي تقــدم خــدمات بمقابــل، فإنــه ســاد 
عليهــا جانــب مــن قــانون حمايــة الاعتقــاد اليــوم باعتبــار هــذه المرافــق مــن المحتفــين، ويمكــن أن يطبــق 

المســتهلك، واعتبــار المنتفعــين منهــا مــن قبيــل المســتهلكين الــذين يجــو  لهــم التمســك بقواعــد الحمايــة 
 .4الخاصة التي يضمنها قانون حماية المستهلك بشرط أن يكونوا غير محتفين

فإنه هذا  لكن الملاحظ على هذه المرافق الإدارية، أنه حتى وإن كانت تقدم خدمات بمقابل
المقابــل يكــون  هيــداا ولا يمكــن اعتبــاره ،نــا للخدمــة، بــل هــو رســم نظــير الخدمــة، وبالتــالي لا يمكــن 

 .اعتبار هذه المرافق الإدارية متدخلا
 
 
 

                                                           
، محاضرات الاقتصادية، مقياس المؤسسات العمومية الاقتصاديةسعيدي بن يحي، الشكل القانوني للمؤسسة العمومية  -1

قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي : ألقيت على طلبة سنة ثانية ماست تخصص
 .6060-6060سعيدة، ،الطاهر

 .260-201عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -2
 .61محمـد مالكي، المرجع السابق، ص -3
 .22محمـد بودالي، المرجع السابق، ص  -4
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 المبحث الثاني
 نطاق حماية المستهلك من حيث الموضوع

يعتبر التقليد ظاهرة سلبية تعرقل جهود التنمية الاقتصادية القائمة على الجودة والنوعية 
والمنافسة النزيهة، ومما لا شك فيه أن أفعال التقليد تشكل عملاا عدائيا باعتبارها تستهدف 
المساس بالمنتوجات الأصلية أو العلامات المميزة، إذ لا تقتصر فقط على المساس بالحقوق 

تئثارية الخاصة بأصحاب السلعة، وإنما تمتد لتمس أمن وسلامة المستهلك، وبناءا على ذلك الاس
 (.المطلب الثاني)ومحل هذا التقليد ( المطلب الأول)سنقوم بدراسة جنحة التقليد 

 المطلب الأول
 مفهوم التقليد

والقانونية، وباعتبار سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعريف التقليد من الناحية الفقهية 
هذه الظاهرة لها ما يشابهها، لابد من ذكر هذه المصطلحات وتبيان أوجه التشابه والاختلاف 
بينهما، كل هذا في فرعٍ أول، أما الفرع الثاني فسنخصصه لمجالات التقليد، وسنحاول تبيان طبيعة 

 .أفعال التقليد والآثار المتتبة عنه في فرعٍ ثالث
 الفرع الأول

 تعريف التقليد وتمييزه عن ما يشابهه من مصطلحات
، و  (أولا)من خلال هذا الفرع إلى تعريف التقليد من الناحية الفقهية و القانونيةسنتطرق 

 (.ثانيا)كون هذه الظاهرة لها ما يشابهها كان لا بد من تبيان أوجه الاختلاف بينهم
قل د، أي إعادة إنتاج نفس المنتوج  التقليد كلمة مشتقة من الفعل:تعريف التقليد: أولً 

 .بطريقة احتيالية أو تدليسية، سواء كان الإنتاج ذو طابع فني أو أدبي أو صناعي
وهناك عدة تعريفات لظاهرة التقليد، حيث عرفها البعض بأنها فعل عمد إيجابي ينصب 

ل البضاعة متى كان على سلعة معينة أو خدمة، ويكون كالفا للقواعد المقررة في التشريع، أو أصو 
 .من شأنه أن ينال من خواصها أو من فائدتها أو من ،نها، بشرط عدم علم المتعامل الآخر به
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واعتبرها آخرون بأنها استبدال للحقيقة والأصل، بشيء كاذب مقلد مع الإدعاء بأنه شيء 
 .1حقيقي، وجعله مشابها للشيء الأصلي

الفكرية للدلالة على كتلف أشكال المساس  وتستعمل كلمة التقليد في قوانين الملكية
بحقوق الملكية الفكرية بأنواعها، إلا  أن المشرع الجزائري لم يعرف لنا التقليد، لكنه ذكر الأفعال التي 
تشكل التقليد حسب كل مجال من المجالات التي تعرض لها بالتنظيم، في حين اختلف الفقه في 

 :لك على النحو التاليتعريف التقليد كل حسب وجهة نظره، وذ
: عرف التقليد في مجال العلامة التجارية على أنه:التعريف الفقهي لمصطلح التقليد -أ

 نقل العناصر الأساسية للعلامة الأصلية أو نقل بعضها حرفيا مع إضافة شيء ضمن علامة 
أو عدم  في الخطأ2أخرى، لتصبح قريبة للشبه في مجموعها مع تلك العلامة مما يوقع المستهلك

 . القدرة على التمييز لوجود الخلط واللبس بينهما
تقريب الشبه بين العلامة المقلدة والعلامة : في حين عرفه جانب آخر من الفقه بأنه

الحقيقية من شأنه إحداص اللبس بينهما، بحيث يصعب على وهور المستهلكين التفرقة بين كل 
 .3منهم

أضاف تعريفات للتقليد في مجالات عديدة، ومن بين ولم يكتف الفقه بهذين التعريفين بل 
هذه التعريفات، أن التقليد هو ذلك النقل أو الأداء للمصنفات بدون علم أصحابها، بحيث يحدص 

 .هذا النقل ضررا لصاحب المنتوج بسبب سرقة منتوجه أو أداءه كليا أو جزئيا دون موافقته
ة، لكن المغزى من هذه التعاريف واحد وهو والملاحظ أن للتقليد تعريفات عدة ومعاني كثير 

 .  4أن التقليد فعل يقوم به الشخص من أجل النصب والغش والخداع

                                                           
ليندة، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  محاد -1

 .22، ص 6002-6002، 00
إن المعيار المعتمد في هذا الخصوص هو المستهلك متوسط الحرص وليس عديم الحرص الذي يشتي المنتجات دون  -2

انظر فاضل رابح، الحماية الجزائية للعلامة التجارية وضمانات حقوق المستهلك في التشريع الجزائري، . الاكتاص بفحصها
 .602، ص 6002-6002باتنة ،  ،عة الحاج لخضرمذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جام

 .622، ص 0112، 06 يحة القيلوني، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر، ط  -3
 .62ابتسام حمبلي، المرجع السابق، ص -4
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لم يعط المشرع الجزائري تعريفا للتقليد، بل :التعريف التشريعي لمصطلح التقليد -ب
ر من الأم 62اكتفى بتعداد الأفعال والتصرفات التي تشكل فعل التقليد، حيث نصت المادة 

كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام به الغير »: على ما يلي1المتعلق بالعلامات 02/02
 .«.خرقا لحقوق صاحب العلامة

يتبين من هذا التعريف أن المشرع الجزائري لم يحدد الأفعال التي تعتبر اعتداء مباشرا أو غير 
 : عديدة منهامباشر، كما أن الإضرار بحقوق مالك العلامة يأخذ صورا 

صنع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلية وتضليل المستهلك، ضنا :التقليد بالنقل -1
 .منه أن العلامة أصلية

 .صنع علامة مشابهة بصفة تقريبية للعلامة الأصلية:التقليد بالتشبيه -0
 خرقا"لم ينص عليها المشرع صراحة، لكن باستعماله لعبارة :استعمال علامة مقلدة -3

تدل أن الصورة تدخل في هذا الإطار وتشمل كل من يستعمل أو "لحقوق صاحب العلامة
 .يستأجر لأغراض تجارية منتجات تحمل علامة مقلدة

وتتمثل في :التقليد بوضع علامة هي ملك للغير أو اغتصاب علامة مملوكة للغير -4
 .وضع علامة أصلية على منتوجات غير صادرة من مالك العلامة الأصلية

وفي هذه الحالة يكفي أن :بيع أو عرض للبيع منتوجات مقلدة أو بها علامة مقلدة -5
 .  يتم عرض المنتوج للبيع حتى و إن لم يتم البيع

ويشمل التقليد أيضا استيراد المنتوج المقلد، الذي من شأنه :استيراد منتوجات مقلدة -6
 .2إلحاق الضرر بحق صاحب العلامة

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02/06كذلك الشأن بالنسبة للقانون 
 ، لا نجد فيهما أي تعريف 3المتعلق بتسمية المنشأ 22/22التجارية سالف الذكر، والأمر 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالرغم من أن المشرع تكلم  01/02للتقليد، حتى في القانون 

                                                           
 .6002يوليو  62الصادرة في  22المتعلق بالعلامات، ج ر عدد  6002يوليو  01المؤرخ في  02/02الأمر رقم  -1
قانون : سيدومو ا سين، الحماية الجمركية من المنتوجات المستوردة المقلدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع -2

 .02-02، ص 6002-6002المنافسة و حماية المستهلك، جامعة يوسف بن خذة، الجزائر، 
 .0122يوليو  62الصادرة في  21نشأ، ج ر عدد المتعلق بتسمية الم 0122يوليو  02المؤرخ في  22/22الأمر رقم  -3
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الغذائية وإلزامية سلامتها ومطابقة المنتوجات للمواصفات، إلا أنه لم يأت بتعريف عن المواد 
 . للتقليد

توجد العديد من المصطلحات التي تتشابه مع :تمييز التقليد عن المفاهيم المشابهة له: ثانياً 
التقليد في مفهومها، إلا  أن هذه المصطلحات يوجد ما يميزها عن التقليد،ومن بين هذه 

 :صطلحات نجدالم
عرفت القرصنة على أنها فعل غير مشروع يقوم به البعض :تمييز التقليد عن القرصنة -1

للسطو على المؤلفات و الأعمال الفكرية و الإبداعية للغير واستخدامها بغير ترخيص، كما تشمل 
والبيانات  الاختاقات التي يقوم بها البعض للأنظمة المعلوماتية بهدف الاستيلاء على المعلومات

 .1السرية أو  رع الفيروسات في أنظمة الكمبيوتر
وبالتالي فإن القرصنة تختلف عن التقليد كونها تقع على البيانات السرية وأنظمة المعلومات 
 .كالكمبيوتر، في حين يقع التقليد على المنتجات، كأن تتم إعادة إنتاج سلعة معادية لسلعة أخرى

يقصد بالتزوير هو تحريف مفتعل في الوقائع والبيانات التي :رتمييز التقليد عن التزوي -0
 .2يراد إثباتها بصك أو كطوط يحتج بهما فينجم عن هذا التزوير ضررا مادا  أو معنوا 

وما يستنتج من هذا التعريف أن التزوير يتشابه مع التقليد كونه فعل يلحق ضررا 
أو الأوراق المالية وغيرها، على عكس التقليد  بالشخص، لكن التزوير يكون في المحررات الإدارية

 .الذي يقع على المحررات أو النقود وحتى المنتجات بمختلف أنواعها
الغش هو اللجوء إلى التلاعب أو المعالجة غير المشروعة، : تمييز التقليد عن الغش -3

للمنتوج، ويتخذ النشاط التي تتفق مع التنظيم وتؤدي بطبيعتها إلى التحريف في التكيب المادي 
 .3المادي للغش إما شكل الإضافة أو الإنقاص أو التحريف

ويعرف الغش أيضا في القانون بأنه التويج لسلعة ما بما يخالف حقيقتها بأي طريقة كانت 
تو يع نشرات أو وضع ملصقات أو الإعلانات بإحدى وسائل الإعلام، أو أي عمل آخر : مثل

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية (التقليد و القرصنة) واني نادية، الإعتداء على حق الملكية الفكرية  -1

 .06، ص 6002-6006والإدارية، جامعة الجزائر، 
 .22 واني نادية، المرجع السابق، ص  -2
 .202محمـد بودالي، المرجع السابق، ص  -3
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هو عمل تجاري يتم بشكل منافي للقوانين والعادات وينجم عنه ضررا  يخفي حقيقة السلعة، أو
 . 1للغير ملزم لمن ارتكبه بالتعويض ليس لإصلاح الضرر فحسب، ولكن لمنع وقوعه مستقبلا

وما يستنتج من التعاريف السابقة أن الغش يؤدي إلى التحريف في تركيبة المنتوج، أما 
 .ك للغير دون علمه وموافقتهالتقليد هو القيام بتقليد منتج مملو 

يقصد بالتزييف إصدار نسخ طبق الأصل من الشيء :تمييز التقليد عن التزييف -4
المعروف بقصد الخداع أو الحصول على منافع معينة وإصدار غير شرعي، ومن أمثلة ذلك تزييف 

 .الأختام والعملات الورقية أو حتى المعدنية
 للتعبير عن اصطناع علامة مماثلة أو مشابهة  ومهما كانت طبيعة المصطلح المستخدم

أو مطابقة للعلامة الأصلية، فإن العبرة تكمن في مدى قدرته على تضليل وخداع المستهلك وعدم 
 .   تحقيق مبتغاه في حصوله على سلع أصلية

 الفرع الثاني
 مجالت ظاهرة التقليد

ومنها ما يتعلق ( أولا)ة الصناعية مجلات ظاهرة التقليد عديدة، منها ما يتعلق بحقوق الملكي
 (.ثانيا)بالحقوق الأدبية والفنية 

وهي العلامة التجارية وبراءة الاختاع : المجالت المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية: أولً 
 .والرسوم والنماذج الصناعية وتسمية المنشأ وتصاميم الدوائر المتكاملة

 هي كل  ة مادية أو إشارة يضعها التاجر على المنتوجات : العلامة التجا ية -أ
 التي يقوم بصنعها وبيعها قصد تمييزها عن غيرها من المنتجات المماثلة، أو بعبارة أخرى فهي 
 التي يتخذها التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تميزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع 

 .2لك أن يعرف حقيقة السلعة دون لبس أو غموضالمماثلة، وذلك حتى يتسنى للمسته

                                                           
 .22 واني نادية، المرجع السابق، ص  -1
، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 00وهيبة لعوارم بن أحمد، جريمة تقليد العلامة التجارية في ظل التشريع الجزائري، ط  -2

 .62، ص 6002
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وتقليد العلامة التجارية هو اصطناع علامة تطابق العلامة الأصلية أو تشبهها، بحيث يمكن 
تضليل المستهلك لاعتقاده أنها أصلية، فقد يقع بمجرد تغيير تركيب الكلمات، بحيث يضفي 

 .1التباس لتشابههما من حيث النطق
 
فكرة »: هو 02/02الاختاع كما عرفته المادة الثانية من الأمر :تقليد الختراع -ب

، وبالتالي فالاختاع هو ايجاد 2«.لمختع تسمح علميا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية
شيء لم يكن موجودا مسبقا، ويتحصل المختع على وثيقة من طرف الدولة تتمثل في براءة 

 .ة تخول لصاحبها حق التملكالاختاع تعد بمثابة شهادة ر ي
وقد يكون هذا الحق محل اعتداء مثل ما هو الحال في تقليد الاختاع، بحيث يقوم المقلد 
بصنع شيء محل البراءة دون إذن المختع، أو عن طريق استغلال البراءة للاستفادة منها دون وجه 

 .3حق
المتعلق بالرسوم  22/62تنص المادة الأولى من الأمر :الرسوم والنماذج الصناعية-ج

يعتبر ر ا كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء »: والنماذج على أنه
صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية، يعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان أو 

لية لمنع بدونها، أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصور أص
 .4«.وحدات أخرى ويمتا  عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي

                                                           
 كافحتها في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير لزهر دربالي، جريمة التقليد في الملكية الصناعية وآليات م -1

 .62، ص 6002-6002، 0مليكية فكرية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة: في الحقوق تخصص
جويلية  62الصادرة بتاريخ  22، ج ر عدد الاختاع، المتعلق ببراءة 6002جويلية  01المؤرخ في  02/02الأمر رقم  -2

6002. 
شعبان موراد، نسارك كنزة، تمييز المنافسة غير المشروعة عن جريمة التقليد، مذكرة لنيل شهادة الماست في الحقوق، تخصص  -3

 .20، ص 6001-6002بجاية، ،القانون العام للأعمال،  جامعة عبد الرحمان ميرة
 الصادرة  22،المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، ج ر عدد 62/02/0122المؤرخ في  22/62الأمر رقم  -4

 .02/02/0122في 
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فالرسم هو كل تنسيق للخطوط بأي طريقة كان تكسب السلع والا يجعل المستهلك يقبل 
عليها، في حين أن النموذج هو كل قالب يستعمل لإعطاء الشكل الخارجي للسلع يجعل 

 .1المستهلك يقبل عليها
وتجدر الإشارة أن الرسوم والنماذج الصناعية يجب أن تكون مسجلة لدى المعهد الوطني 
 الجزائري للملكية الصناعية لكي يتمتع صاحبها بالحماية القانونية من ويع أشكال التقليد 
التي يتعرض لها كإعادة تصنيع رسم ونموذج مشابه للرسم والنموذج المحمي قانونا، ويكفي أن يكون 

تشابه يمكن أن يضلل المستهلك ويوقعه في فخ التقليد حتى وإن كان هناك أوجه اختلاف  هناك
 .2بينهم

  22/22نص المشرع على تسمية المنشأ في المادة الأولى من الأمر :تسمية المنشأ -د
 تعني تسمية المنشأ الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة »:و التي تنص على ما يلي

 ية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذا المنتج أو ناح
 .3«.أو مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشمل على العوامل الطبيعية والبشرية

يتبين من خلال هذه المادة أن المشرع يؤكد على وجود علاقة كبيرة بين المنتجات ومكان 
 دة المنشآت تنسب لمكان جغرافي معين تشمل عوامل طبيعية وبشرية نشأتها، بحيث أن جو 

 التي تجعل المنتجات تنفرد بالعديد من المميزات، مثل المياه المعدنية إيفري وسعيدة، نسبة 
 .4إلى منطقة جغرافية محددة

وما تجدر الإشارة إليه أن تسمية المنشأ تتمتع بحماية قانونية من كل أشكال التقليد، إذا 
اقتنت التسمية باسم جغرافي، وأن تكون للمنتوجات مميزات خاصة، بالإضافة أن لا تكون هذه 

                                                           
 ،6002، د ط، دار الهدى الجزائر، (أثر ظاهرة التقليد على المستهلك)د يري حفيظة، حقوق الملكية الصناعية  -1

 .02-02ص، ص 
 .22سيدومو ا سين، المرجع السابق، ص  -2
، الصادرة بتاريخ 21، المتعلق بتسمية المنشأ، ج ر عدد 02/02/0122الصادر في  22/22الأمر رقم  -3

62/02/0122. 
 .22، ص 6002تيزي و و، الجزائر، د ط، ،، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، دار الأملحسيننوارة  -4
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التسمية كالفة للنظام العام والآداب العامة، بحيث أن التقليد في تسمية أي منتج لصاحبه مسؤولية 
 .1مدنية وجزائية
يم الشكلية عرف المشرع الجزائري التصام:التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة -ه

الدوائر المتكاملة هي »: و التي تنص على أن 02/02من الأمر  06للدوائر المتكاملة في المادة 
 منتوج في شكله النهائي أو في شكله الانتقائي يكون أحد عناصره على الأقل  عنصرا نشيطا 

ون أو سطح لقطعة من مادة يك/و كل الارتباطات أو جزء منها هي جزاء متكامل من جسم و
كصصا لأداء وظيفة الكتونية، أما التصميم الشكلي نظير الطبوغرافي هو كل ترتيب ثلاثي الأبعاد 
مهما كانت الصبغة التي يظهر فيها لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات 

لمتكاملة لغرض دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك التتيب الثلاثي الأبعاد المعدل للدوائر ا
 .2«.التصنيع

يتضح من خلال المادة أن التصاميم الشكلية تتمثل في صورة شرائح معدنية يجعل أمر 
التمييز بينهما سهل، في حين أن الدوائر المتكاملة تتمثل في مجموعة من الأجزاء المتابطة التي 

 .3تدخل الإشارات والأوامر إلى بعضها البعض
عهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حتى يتمتع صاحبها تسجل هذه الحقوق لدى الم

 باستئثار استقلالها ومواجهة الغير في حالة ما إذا ما تعرض لتقليد حقوقه عن طريق النسخ 
 .4أو الاستيراد أو بيع أو استغلال تصميم محمي دون ترخيص من صاحبه الأصلي

يندرج ضمن مجال الملكية الأدبية والفنية :ةالمجالت المتعلقة بالحقوق الأدبية والفني: ثانياً 
 .كل من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المؤلف هو كل شخص أنشأ إنتاجا ذهنيا عن طريق إبداعاته الفكرية :حقوق المؤلف -أ
 .5أو الصوتية أو اليدوية

                                                           
 .22شعباني موراد و نسارك كنزة، المرجع السابق، ص -1
 22المتعلق بحماية التصاميم الشكلية و الدوائر المتكاملة، ج ر عدد  01/02/6002المؤرخ في  02/02الأمر رقم  -2

 .62/02/6002الصادرة في 
 .22، المرجع السابق، ص حسيننوارة  -3
 .22شعباني موراد و نسارك كنزة، المرجع السابق، ص  -4
 .62د يري حفيظة، المرجع السابق، ص  -5
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المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  02/02من الأمر  06نص المشرع الجزائري في المادة 
يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي »: المجاورة على ما يلي

 .«.يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر. الذي أبدعه
 يكون المصنف المشتي إذا شارك »: من نفس الأمر على ما يلي 02ونصت المادة 

 .1«. ه عدة مؤلفينفي ابداعه أو انجا
يتضح من خلال تحليلي للمادتين المذكورتين أن صاحب المؤلف يمكن أن يكون فردا 

 .2طبيعيا أو مجموعة من الأفراد، كما يمكن أن يكون شخصا معنوا 
ويكون للمؤلف حق على مصنفه متى أفرغ في شكل مادي،  وكان أصليا يتمتع بحماية 

سواء كان بتعديل أو تشويه او قرصنة أو استيراد أو تصدير نسخ قانونية من ويع أشكال التقليد 
 .3مقلدة من شأنه أن يفسد المصنف ويؤثر على  عة المؤلف

وتمنح لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومؤسسات الإذاعة :الحقوق المجاو ة -ب
نح للمؤلفين فالحقوق والتلفزيون فيما يقدم من برامج على الأثير، وإذا كانت حقوق المؤلف تم

المجاورة تعود غلى فئات أخرى ساشت في إخراج أعمال المؤلفين إلى الوجود عن طريق التعبير عنها 
 .4بشتى الوسائل 

الأشخاص التي تستفيد من الحقوق  02/02من الأمر  002وقد عددت لنا المادة 
كحقوق التخيص باستنساخ   ، وعليه فإن الحقوق المجاورة تخول لصاحبها حقوق مادية5المجاورة

، كما تمنح لهم حقوق معنوية   6من نفس الأمر 001تأديته الفنية، وهو ما نصت عليه المادة 

                                                           
الصادرة بتاريخ  22المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ج ر عدد  01/02/6002المؤرخ في  02/02الأمر رقم  -1

62/02/6002. 
 6002فاضلي ادريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، الملكية الأدبية والفنية والصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2

 .22ص 
 .022-020، ص ص 6000ئر، علي فيلالي، نظرية الحق، دار موقع، الجزا -3
 .62د يري حفيضة، المرجع السابق، ص  -4
 .سالف الذكر 02/02من الأمر  002راجع نص المادة  -5
 .سالف الذكر 02/02من الأمر  001راجع نص المادة  -6
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كحق فنان الأداء في نسب أدائه إليه والحق في احتام أدائه و عته كفنان، فضلا عن ذلك يتمتع 
 .1تقليد أداء الفنان أو العا فصاحب الحقوق المجاورة بحماية قانونية في حالة التعدي عليها مثل 

 الفرع الثالث
 أفعال التقليد والآثا  المترتبة عنها

مما لا شك فيه أن التقليد من قبيل الأعمال العدائية التي تسبب ضررا للعديد من الأطراف 
، وهي جريمة لها آثارها على اقتصاد الدول وعلى (أولاا )وهو ما يحملنا للحديث عن طبيعة التقليد 

 (.ثانياا )المستهلك 
التقليد فعل عدائي يضر بالعديد من الأطراف ويستهدف : طبيعة أفعال التقليد: أولً 

 .المساس بالحقوق الاستئثارية
يشكل التقليد عملا عدائيا على الحقوق الاستئثارية الخاصة :التقليد فعل عدائي  -أ

نتوجات الأصلية أو العلامات المميزة لها، وبالتالي فإن جريمة التقليد تقوم على عنصر بأصحاب الم
الاعتداء، مما جعل المشرع الجزائري يضع تدابير وقائية لتجنب أضرار التقليد، بالإضافة إلى تجريمه 
هذه الأفعال بموجب نصوص جزائية ذات طابع ردعي من أجل القضاء على هذه الظاهرة وردع 

 .كبيهامرت
يولد فعل التقليد أضرارا بمجرد وقوعه، تصيب :التقليد يضر بالعديد من الأطراف -ب

المالك الأصلي للمنتوج، غير أن هذه الأضرار لا تتوقف عنده، وإنما تتعداه لتمس بأمن وسلامة 
فإنها  المستهلك الذي قام باقتناء المنتوج المقلد لغرض الاستهلاك أو الاستعمال، بالإضافة إلى ذلك

 .تمتد لتنال من مصاق الدولة واقتصادها ومن الإنتاج الوطني
يقصد بالحق الاستئثاري على منتوج :التقليد يستهدف المساس بالحقوق الستئثا ية -ج

معين، أن صاحب المنتوج المحمي قانونا هو الشخص الوحيد الذي له الحق في الانتفاع بما يحققه 
بصفة مطلقة، كما يعتف له بحق الملكية والتصرف فيه، لذلك فإن هذا المنتوج من مزاا  وأرباح 

وقوع أي اعتداء على هذا المنتوج يستوجب حمايته، وبالتالي حسب ما سبق قوله فإن طبيعة فعل 
 .2التقليد تقتضي أن يكون مجاله حق استئثاري متى تقع الجريمة

                                                           
 .021علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -1
 .60-60شطابي علي، المرجع السابق، ص -2
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ا آثار وخيمة وأضرار جسيمة، ليس إن ظاهرة التقليد له:الآثا  المترتبة عن التقليد: ثانياً 
على المؤسسات ومالكي حقوق الملكية الفكرية والصناعية فقط وإنما المستهلكين واقتصادا ت 

  .الدول كذلك
 إن تزايد وارتفاع نسبة التقليد، أثرت سلبا : آثا  التقليد بالنسبة لصاحب الحق -أ

والمنتجين والمستهلك عند اقتناءه للمنتج المقلد على أصحاب الحقوق الذين يتمثلون في المؤلفين 
وفي حالة عدم رضاه، فإن ذلك ينعكس سلبا على المالك الأصلي جراء رداءة منتوجه، مما سيؤدي  

، أضف إلى ذلك أن المستهلك الذي يسعى إلى 1إلى تغريم مالك الحقوق الملكية الصناعية والفكرية
ومدى مشروعيتها يشجع بذلك المنتجات المستوردة، اقتناء المنتجات بغض النظر عن مصدرها 

ويساهم في إفشال الإنتاج الوطني وكساده، وبالتالي يفقد قيمته وجودته، مما يؤدي إلى قتل الإبداع 
الفكري ويجعل ملكة الخلق والإبداع الوطنية عقيمة، وبذلك تغيب الإبداعات الثقافية والأعمال 

 . 2الجيدة النظيفة
بسبب تردد المستهلك على السلع والمنتجات لكثرة : د بالنسبة لمستهلكآثا  التقلي -ب

 الحاجة إليها، نجده يقتنيها بكثرة ودون توقف، وبالتالي فإنه يقع في فخ الخداع المتبع 
من طرف مرتكبي فعل التقليد ولا يكمن الخطر في كون المستهلك اقتنى منتوجا مقلدا في حين كان 

د ينجر عنه من أضرار وخيمة، خاصة إذا كانت المنتوجات أو السلع يظن بأنه أصلي، بل ما ق
، مما سيؤدي إلى الإضرار بصحة وأمن المستهلك، إضافة إلى ذلك 3عبارة عن مواد غذائية أو أدوية

 . 4فإن التقليد يؤدي إلى تمييع ذوق المستهلك
خاصة على  يتتب على التقليد آثار عديدة: آثا  التقليد على اقتصاديات الدول -ج

الاقتصاد، وهذا ما يسبب خسائر للدولة في مجال الإيرادات الضريبية، فبسبب التقليد يتم تو يع 
منتجات لمؤسسات غير ر ية لا تخضع للضريبة مما يؤدي إلى ضعف وهشاشة الخزينة العامة 

                                                           
والمجتمع، العدد الاقتصادعبد العزيز شرابي، محمـد أمين فروج، ظاهرة التقليد المخاطر وطرق المكافحة، مقال منشور مجلة -1

 . 620، ص 6002، سنة 02
 .22لزهر دربالي، المرجع السابق، ص  -2
لسود راضية، سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة، دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، -3

 022، ص 6001-6002جامعة منتوري قسنطينة، 
 .21لزهر دربالي، المرجع السابق، ص -4
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ل غير للدولة، علاوة على ذلك، فإن الدولة تتحمل مصاريف الرعاية الصحية نتيجة حوادص العم
المصرح بها، كما يشجع التقليد المنظمات الإجرامية على  ا دة نشاطاتها لأنه نظام فعال لتبييض 
الأموال، مما يتتب عنه اختلال في توا ن الأسواق ويعرض الشبكة الاقتصادية إلى الضعف وفقدان 

 .1الشفافية، كما يؤدي إلى ارتفاع مستوا ت البطالة والحرمان الاجتماعي
 الثاني المطلب

 السلع محل التقليد
سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى تبيان مفهوم السلعة باعتبارها محل تعاقد بين 
المستهلك و المتدخل ومحلا للتقليد في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني فسيتم التعرض فيه إلى أنواع 

 .السلع
 الفرع الأول

 تعريف السلعة محل التقليد
 :على النحو الآ  بيانه( ثانياا )والقانون ( أولاا )تعُرَّف السلع في كل من الفقه 

السلعة في الفقه هي البضاعة، أو ما ينجر من البضاعة، :التعريف الفقهي للسلع: أولً 
ويراد بها في الشرع رأ ال غير نقدي، أما من الناحية الاقتصادية فتنصرف إلى أي شيء نافع له 

 .2طلب وعرض
 وعرفت محكمة النقض الفرنسية السلعة بأنها تشمل كل شيء قابل للنقل والحيا ة 
من جانب الأفراد سواء كان ذا طبيعة تجارية أو غير تجارية، كما تشمل الأشياء المادية والمعنوية 

 .3أيضا
 

                                                           
 .620محمـد أمين فروج و عبد العزيز شرابي، المرجع السابق، ص -1
، دار الكتب د طورات محمـد علي بيضون، شمـد أحمد محمود  أبو سيد أحمد،حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، منمح -2

 .000العلمية، بيروت لبنان، د س ن، ص
بالوسم، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والجزائري، مذكرة لنيل شهادة للالتزامماني عبد الحق، الحماية القانونية  -3
-6002بسكرة، ،قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمـد خيضر: دكتوراه في الحقوق، تخصصال

 .000، ص 6002
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كما يعرفها البعض على أنها كل ما يمكن عرضه في السوق قصد الامتلاك والاستعمال أو 
 .  1لاك، والذي بدوره ربما يرضي حاجات ورغبات المستهلكينالاسته

كما يعرفها البعض بأنها كل ما يمكن أن يباع أو يشتي أو أي نوع من المنتجات يعتبر 
بضاعة، سواء المنتجات الصناعية أو الطبيعية، ويكون محلا للتعامل التجاري، إذ يمكن حصر 
 البضاعة من خلال التعريف في كل المنتجات القابلة لأن تكون محلا لعمل تجاري بما فيها 

 .2رج من دائرتها الأشياء غير القابلة لأن تكون محلا لنشاط تجاريالعقارات، ويخ
عرف المشرع الجزائري السلعة ضمن العديد من القوانين، :التعريف القانوني للسلع: ثانياً 

كل منتوج سواء كان شيئا مادا  »: بأن السلعة هي 21/06من القانون  06حيث أوردت المادة 
 . 3"«...أو خدمة

وعليه وحسب المادة المذكورة أعلاه، اعتبر المشرع السلعة كل شيء مادي أو خدمة، 
سالف  10/21من المرسوم التنفيذي رقم  06ويدخل تحت نطاقها العقارات أيضا، وعرفت المادة 

 .4«.المنتوج كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية»: الذكر المنتوج بقولها
المادة المذكورة أعلاه نجد أن المشرع الجزائري قد أخرج من نطاق السلع  باستقراء نص

 .والمنتجات العقار بالإضافة إلى اخراجه للخدمات من فئة السلع
المنتوج  00في فقرتها  01/02من القانون  02كما عرف المشرع الجزائري في نص المادة 

، كما عرف «.تنا ل بمقابل أو مجاناالمنتوج كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع »: بأنه
كل شيء مادي قابل للتنا ل عنه بمقابل »: من نفس المادة بالقول 02السلعة من خلال الفقرة 

 .5«.أو مجانا
من خلال استقراء المادة السالفة الذكر، نجد أن المشرع الجزائري رجع إلى تعريف المنتوج 

والذي جاء واسعا ليشمل أي شيء مادي سواء ، (الملغى) 21/06الذي كان يتبناه في القانون 
أكان عقارا أو منقولا مع إضافة شرط أن يكون المنتوج محل عقد سواء أكان عقد معاوضة أو عقد 

                                                           
 . 22لسود راضية، المرجع السابق، ص -1
 .000ماني عبد الحق، المرجع السابق، ص  -2
 .الملغى سالف الذكر 21/06من القانون رقم  06انظر المادة  -3
 .سالف الذكر 10/21من المرسوم التنفيذي  06انظر المادة  -4
 .المعدل و المتمم سالف الذكر 01/02من القانون رقم  02انظر المادة  -5
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، إضافة إلى اشتمال المنتوج لكل من السلعة أو الخدمة، وأكد على أن السلعة شيء مادي 1بيع
 .يدخل في إطاره المنقول والعقار

 الفرع الثاني
 اع السلع محل التقليدأنو 

التطور الاقتصادي الجامح أدى إلى وجود أنواع عدة من السلع كتلفة و متنوعة، و بالتالي فهي إن 
 .تنقسم بحسب طبيعتها إلى سلع مادية و أخرى غير مادية ألا و هي الخدمات

: نوعينتقسم السلع المادية أو كما يطلق عليها السلع الملموسة إلى : السلع المادية: أول
سلع استهلاكية وسلع إنتاجية، فالمستهلك العادي يقوم بشراء السلع بهدف استهلاكها نهائيا له 
ولأفراد أسرته، أما المشتي المهني فإنه يشتي السلع بهدف إنتاج سلع أخرى تختلف عنها 

 .بالخصائص أو بهدف إعادة بيعها وتحقيق الربح منها
تي يشتيها المستهلك النهائي بنفسه أو بواسطة غيره هي السلع ال:السلع الستهلاكية -أ

 .لكي يستخدمها في إشباع حاجاته، وتقسم إلى عدة أقسام وذلك حسب معايير كتلفة
 :على أساس فتة الاستهلاك، وتنقسم إلى:المعيا  الأول -1
وهي السلع التي يستخدمها المستهلك خلال فتة  منية طويلة نسبيا، :السلع المعمرة -

 .السيارات والثلاجة: ي تبقى معمرة لفتة طويلة، ومثال ذلكأ
وهي تلك السلع التي يستخدمها المستهلك مرة واحدة أو مرات :السلع غير المعمرة -

 .عديدة خلال فتة  منية قصيرة
وما يمكن ملاحظته أنه هناك عدة اختلافات بين هذين النوعين، من بينها، أن السلع 

أغلى وتوفر عدد كبير من المعلومات لدى المستهلك مقارنة مع السلع غير المعمرة يكون ،نها 
المعمرة التي يكون ،نها منخفض، ويوجد كثيرا من هذه السلع في معظم نقاط البيع ويتكرر شراؤها 

 . 2بشكل دائم
 :على أساس العائدات الشرائية، وتنقسم إلى:المعيا  الثاني -0

                                                           
 .002ماني عبد الحق، المرجع السابق، ص  -1
 .22-22، ص السابقلسود راضية، المرجع  -2
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لاستقرابية والتي يشتيها المستهلك النهائي من أقرب وتسمى بالسلع ا:السلع الميسرة -
 .1نقطة بيع وبشكل متكرر وبأقل مجهود

وتسمى بالسلع الانتقائية، وهي السلع التي يشتيها المستهلك بعد إجراء :سلع التسوق -
مقارنة ومفاضلة المنتجات المعروضة من حيث السعر والجودة والتصميم، وتنقسم بدورها إلى سلع 

سة لها نفس الجودة وتختلف من حيث السعر، وسلع غير متجانسة، تختلف من حيث متجان
 .الخصائص والوظائف التي تؤديها السلعة وتكون لها أشية نسبية أكبر للمستهلك عن السعر

تتميز خفصائص مميزة لها وتحمل اسم تجاري معروف لدى العامة، مما يجعل :سلع خاصة -
 .صول عليهاالمستهلك يبذل قصار جهده للح

وهي السلع التي لا يشتيها المستهلك إما لعدم وجود :سلع ل يبحث عنها المستهلك -
 .معلومات لديه تخصها، أو يعلم ولكن لا تهمه

 
 :على أساس نوع الحاجة، وتنقسم إلى:المعيا  الثالث -3
وهي التي يستعملها المستهلك النهائي من أجل إشباع حاجاته :السلع الضرو ية -

 .2الشخصية، والتي لا يمكنه الاستغناء عنها في حياته اليومية
 .3وهي السلع التي تعتبر ثانوية، ويمكن للمستهلك الإستغناء عنها:السلع الكمالية -
وهي السلع التي يشتيها المهني سواء من أجل إنتاج سلع أخرى : السلع اينتاجية -ب

بيعها وتحقيق أرباح، غير أنه يصعب في بعض  تختلف في خصائصها عن الأولى، أو من أجل إعادة
الأحيان التمييز فيما إذا كانت هذه السلع استهلاكية أم إنتاجية إلا من خلال الاستخدام 

شراء السكر من قبل المشتي العادي يهدف إلى الاستهلاك النهائي، وبالتالي : والاستهلاك، فمثلا
ر من قبل المشتي الصناعي الذي يهدف إلى إنتاج تعتبر سلعة استهلاكية، أما إذا كان شراء السك

 .4المعجنات فتعتبر سلعة إنتاجية

                                                           
 .22ص  السابق ،  لسود راضية، المرجع -1
 .22، ص  نفسه جعلسود راضية، المر  -2
 .21، ص نفسه المرجع،لسود راضية-3
 .22شعباني حنين نوال، المرجع السابق، ص -4
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تتميز السلع غير المادية في الخدمة، والتي تعرف على (:اددمات)السلع غير المادية : ثانياً 
 .أنها كل أداء يمكن تقويمه نقدا فيما عدا تقديم الأموال ذاتها

ذات طبيعة مالية،  كالتأمين والائتمان، وقد تكون فهي كل مجهود لقاء مقابل، وقد تكون 
 . 1ذات طبيعة فكرية كالعناية الطبية، والاستشارات القانونية

من القانون  02في فقرتها  02وقد ورد تعريف الخدمة في التشريع الجزائري في نص المادة 
 .3للخدمةسالفة الذكر تعريف آخر  10/21من المرسوم  06، كما أوردت المادة 01/022

كل عمل مقدم غير »: للخدمة 01/02من القانون رقم  02فقرة  02تعريف المادة 
 .«.تسليم السلعة حتى و لو كان هذا التسليم  بعا أو مدعما للخدمة المقدمة

ووفقا لهذا التعريف اعتبر المشرع المنتوجات غير المادية خدمات باعتبارها مجهود مبذول يتم 
 .ذا المعنى تختلف تماما عن السلع المادية وكذا المنتوجات المادية أيضاتقويمه بالمال، وهي به

 :وبناءا على ذلك نستنتج أن للخدمة خصائص عدة أشها
 .4باعتبارها قيمة غير مادية ليس لها تواجد مادي:عدم القابلية للمس -أ
بحيث يصعب الحصول على مستوى ثابت من الجودة في الخدمة، : عدم التجانس -ب

ذلك أنها تختلف من مؤسسة لأخرى، و من فرد لآخر، حتى أنها تختلف لنفس الفرد من وقت 
 .لآخر

لا تنتقل ملكية الخدمة من المنتج إلى المستهلك عند : عدم القابلية للامتلاك -ج
 .5الانتفاع، فما يدفعه المستهلك للمنتج لا يتعدى كونه مقابل نقدي عن حق الانتفاع خفدمة

 
 

                                                           
  باش لمياء، بوعشة عدة، النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشريع الجزائري،  مذكرة لنيل شهادة الماست، جامعة  -1

 .21، ص 6002-6002قالمة،  0122ماي  02
 .01/02من القانون رقم  02الفقرة  02انظر المادة  -2
 .10/21من المرسوم التنفيذي  06انظر المادة  -3
 .22لسود راضية، المرجع السابق ، ص  -4
 .26، ص نفسهلسود راضية، المرجع  -5
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نستخلص من خلال دراستنا لهذا الفصل أن عقود الاستهلاك هي عقود تبرم بين المستهلك 
والمتدخل، بحيث يكون محل التعاقد بينهما هو سلع و منتجات، أو تقديم خدمات، و حتى يعتبر الشخص 
 ة مستهلكا يتوجب عليه أن يكون السبب من وراء اقتناءه للسلع و المنتجات هو إشباع حاجاته الشخصي

 ، أما فيما يخص المتدخل فقد استخلصنا 02-01أو العائلية و هو ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 
من دراستنا أن المشرع اعتبره كل شخص يتدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك مثل المنتج، المو ع، 

يتعرض لغش المتدخلين، و من بين و المستهلك في إطار هذه العلاقة قد ... المستورد، و العون الاقتصادي
تلك الأفعال التي يتحايل بها المتدخل على المستهلك التقليد، و الذي انتشر في وسط السلع المتداولة 
للاستهلاك، هذه الظاهرة لها مجالات عديدة كما لها أثار على المستهلك بصفة خاصة، و على اقتصادا ت 

 .الدول بصفة عامة



 

 الفصل الثاني
 آليات حماية المستهلك

 من السلع المقلدة
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اقت بببببب أضااراومخبببببب ق اؤدبببببب   ا  بببببب  المبببببب   امبببببب ابسببببببض المسبببببب عاقتسبببببب    ا ا    بببببب ا 
ؤ  ىاهذقاقلأس سالمكفضاقتش عاقلجزقئ  ابحم ي  امناأ لاف مخ الال زقم تاا،قتس سابس م  ارا

لمقبب ا  ببىا بب لمخاقت بب أ أ،اؤؤمخبب اوة ببز ام ق ضببقالمشبب لا  ببىام ق ضببقاقلسبب  اؤق  م ت،امخبب فقاارا
ذل افق اسخ ال اجمسيب تامم ي ب ا ب اقلب ؤ اقلكضب ا اا يبقاقتسب    اؤ مب اقلاب اؤقلب ف عا بنا

لمن ؤلبب ا اقتض ببواقلأؤلانببنا نببوق اقوليبب تاقلو  ئيببقامم يببقاقتسبب    امببنااحقو  ،ؤهببذقامبب اسببي  
قلس  اقتق   ،اغ اون اؤانظ قالس ما ف يقاقولي تاقلو  ئيقامم يقاقتس    ،ا   الزقمب اااب  اسبضيضا

مناأ لاقتض بواقل ب ااقتسنبو ايوليب تااوأ او   ا    امم يقاقتس    اؤهوام اسي  المومخي  
ا.   يقامم يقاقتس    امناقلس  اقتق   قل

ا
اا
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 المبحث الأول
 الآليات الوقائية لحماية المستهلك من السلع المقلدة
اقلال زقم تا امن اقلا اقلس ي  اقتس    اؤ م  اا يق ا  نو  المضمن ا  لمخاقلتي ا  ى لمق 

امخم ناتا ااح قث ابه ل ال س   ك اقتن وج ا  ح اغ يق اار اقلإن  ج اب قيق امن اقت  أ أ
امح ي ا امصنوع اقتن وج ا    اسوقء اقلا  ض   ابسأ اوأذه  اا  ااذ اقلأمخ ق ، اؤ وع ال جن  اؤ  ئيق

 تا،اامخ فقااراهذهاقلال زقم تاؤمخ اقتش عاهيئ تالمش لا  ىا م ي(قتط  اقلأؤل)اوؤامس و  ق
ا.(قتط  اقل  ا)اقل   بقا  ىاقلس  ال جن اؤ وعاقتس    ا اقلا ان يجقاق  ن ئ ال س  اقتق   

 المطلب الأول
 التزامات المتدخلين

(اقلف عاقلأؤل)مناوه اقلال زقم تاقلتيالمق ا  ىا  لمخاقت  أ أ،اقلال زقمابمط بققاقتن وة تا
ا(.قلف عاقل  لو)ؤوأ قاقلال زقمايلضم  ا،(قلف عاقل  ا)ؤقلال زقمايلإ  ما

 الفرع الأول
 الالتزام بمطابقة المنتوجات

يس براقلال زقمابضم  اقتط بققامناقلال زقم تاقلأس سيقاقلتياا اا  قة  ا اقلسقو اقتبرمقا
قلمح  اا620-20مناقت سوماقل نفيذ اا20بأاقتن جاؤقتس    ،اؤاذل ام انصنا  ي اقت   ا

ص اقلأس سيقال سقو اقتبرمقابأاقلأ وق اقلا  ص  يأاؤقتس   كأاؤقلضنو اقلتيالمس برالمسسفيقال سن 
ا1في   ايتط بقق ايلال زقم اقتقصو  افم  اوؤلااا)، ا( ا  ي  اقلأس ساقلذ ايقوم اهو اثاني اا)ؤم  اهيا( ؤم 

ا؟(ثال  اا)ش ؤ  ا
ا:مفهوم الالتزام بالمطابقة: أولاا  اقت    اا26نصن افق ته  اا81  اقلق نو  ا20/26من

اي ي ام  ا  ى اؤقت م  اقتس ل اقلا  اؤ م  اقتس     ابحم يق ا:قت س خ اقس ج بقا» اهي اقتط بقق

                                           
اقل نفيذ اا20ونظ انصاقت   ا-1 قت س خاب   ي اقلسن ص اقلأس سيقاا82/20/0226قلص   ا اا620-20مناقت سوم

،قلص    ا ا60ل سقو اقتبرمقابأاقلأ وق اقلا  ص  يأاؤاقتس   كأاؤاقتس   كأاؤاقلضنو اقلتيالمس برالمسسفيق،اجا ،اقلس  ا
ا.88/20/0226



 الفصل الثاني                                                آليات حماية المستهلك من السلع المق لدة
 

~ 42 ~ 
 

اؤقلضيئيقا اؤل م ط ض تاقلص يق ا اقل وقئحاقلفنيق  ضامن وجامومخوعال س   كال ش ؤطاقت ضمنق
ا.1«.ؤقلس مقاؤقلأمناق  صقاب 

قلتياي ضمناا00/06مناقت سوماقل نفيذ اا20 م اة ءا انصاقت   اقلأؤرا افق ته ا
مط بققاقتوق اقتن جقامح ي اؤقتس و   ،ان ي اق  لامناهذقاقلال زقما ؤ او المض المس يف ال اؤذل ا

ي  لان يضاقلجو  اؤم ق ضقاقتط بققاارااثض تاو اقت   اقتن جقامح ي اوؤا»ا:ابنص  ا  ىام اي ي
ا.2«...وؤاقتوقصف تاقلق نونيقاؤقل نظيميقاقلتياتهمن / اؤقتس و   المط بخاقتق ييساقتس م 

اون ا ا  ى ايتط بقق المس يفاقلال زقم ايمكن اون  اقلذ   اس لفق اقتوق  امن اقس ن  ة  ايمكن ؤم 
اؤقلش ؤطااقل س   ال موقصف ت اموقفق  امن وة  ال مس     ايق م ابأ  اقتن ج اي  زم ابمق ض ه قلذ 

اقلش ؤطاقت فخا  ي  ا اقلسق اص قحقاوؤاقل وقئحاقلفنلمق ضي  اؤقت ط ض تاقلتيا يقاؤقلص يق،اؤ ذق
ا.3مخمن اؤقلتياتجسضاقتن وجاص م ال س سم لابحس اقلا عاقلذ او  ال اوؤاحس ا ضيس  

قت س خاا20/20مناقلق نو اا20وم ابخصوصاقل قييسافق ا  ف  اقت   اقلأؤرا افق ته ا
قلنش طاق  صاقت س خابومخ اوحك ماذقتاقس سم لاموح ااقل قييس»:يل قييسابنص  ا  ىام اي ي

ؤم ك  ا اموقة قامش  ضاحقيقيقاوؤامح م قايكو اقلا عامن  انقيخاقل  ةقاقت  ىامناقل نظي ا
اتخصاقتن وة تا اؤتج  يق المقنيق اتش  ض اح ول ا  ى ان و  ام ةسيق اؤثائخ اؤيق م امسأ اا     

ام ك    ابصفق المط ح اقلتي اؤق  م ت اؤقلس ميأااؤقلس   اقلا  ص  يأ اقلش   ء ابأ اقلس   ت  
ا.4«.ؤقل قنيأاؤقلاة م  يأ

اقل س يفاو اقل قييساهواذل اقلنش طاقلذ اي  امناأ ل اؤمخ ا ي ضحامناأ لاهذق
ا.5 وق  اؤوحك مالمكو اش م قاؤمس م  اتوقة قاقتخ   اؤقلأمخ ق اقلتيالمنج ا ناقتن وة ت

                                           
ا.س لفاقلذ  ا20/26مناقلق نو اا26نظ اقت   اوا-1
قت ضمنام ق ضقامط بققاقتوق اقتن جقامح ي اوؤاقتس و   ،اجا ،اا80/20/8000قلص   ا اا06-00قت سوماقل نفيذ اا-2

ا.80/20/8000قلص    ا اا86قلس  ا
ا.81-80صا  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،اص-3
ا.01/20/0220    ا ا،قلص00قت س خايل قييس،اجا ،اقلس  اا06/20/0220قت  خا اا20/20قلق نو ا-4
ا-5 اقلق نو  اظض ا  اقتس     اا يق امخم نات امن ل، امذ   اا20/26بو ؤح اقلا ، ا م  اؤ اقتس     ابحم يق قت س خ

ا.12،اصا28،0280/0286،ف عا  نو اا يقاقتس    اؤاقتن فسق،ا س اقمقوق،  يقاقمقوق،اة مسقاقلجزقئ ام ةس  
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الم اؤ   افق  ابخصوصاقتوقصفق اوم  انصاقت    ا  اا20س يف   افق ته  اقلق نو اا26  من
ؤثيققاالزقميقالموقفخا  ي  اهيئقالمقييسامسترلابه المق مامناوةضاقلاس خ قما»:  ىاونه ا20/20

قلس ماؤقت ك  ال قوق  اؤقلإش  قتاؤق ص ئصاقت ضمنقاقلش ؤطا امج لاقل ا يفاؤقلسم تاقتميز ا
ا.ا1«.قاان  جامسينقوؤاقل صق تاتن وجاوؤا م يقاوؤا  يق

اقتن وة تا: أساس الالتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية: ثانياا  ابمط بقق اقلال زقم ايقوم
 اقل ش ي اقلجزقئ  ا  ىاوس سا  نواايمكناقس نض   امناوحك مانصوصاقلقوقنأاق  صقابحم يقا

لإمخ فقاارا ي م ا  ىاوسساقتس    ،اؤ ذقاقتض  ئاقلس مقاقتنصوصا  ي  ا اقلق نو اقت ا،اي
 .،اؤهذقام اسي  اقل فصيضافي 2 ق يقالا لمض   ايلال زقمايل س ي ا ا ق اقلضي اؤقلال زقمايلإ  م

لق اأصاقلق نو اقت ااقلجزقئ  اقلال زقمض تط بققا ا:الأساس القانوني للالتزام بالمطابقة-أ
اقلضي اي ي ا  ى ايسمم  او  افقطا ؤ  ايلسينق اقلضي  ام،وع ق  ا ؤهو ا انصاقت    مناا666ة ء

اي ي اقنسق اقلضي ايلسينقاا او ايكو اقلضي ا»ا:قلق نو اقت ااقلجزقئ  احيوانصنا  ىام  اذق
ا.3«...مط بق ا  

اقتن ج تا ا  اؤولزم   اقلال زقم، اهذق ا ممن اق  صق اقلقوقنأ افإ  اذل ، اأ ل ؤ  ى
ااقلاس    يق، اقل نفيذ  اقت سوم انج  اقلقوقنأ اهذه ابأ ا00/06ؤمن احيو ام  لم انص، افي

ااقلأؤر ا:و   ى اوؤا» امح ي  اقتن جق اقتوق  اةو   امن اقل أ   الزؤم المنفيذ ا  ق اقت سوم اهذق يح  
ا.ا4«.قتس و   اؤمط بق   ا ضضا  مخ  ا اقلسوق

ا  ىاون  امنانفساقت سوم اقل  نيق اان  جاا ا  ىاقت  أ»ا:ؤنصناقت     أا ام ح ق
ابإة قءان يضاقلجو  اؤمط بققااقتوق اقلاذقئيقاؤ او ايقوموق اؤلموزيس   قتن وة تاقلصن  يقاؤقس  ق ه 
ا.5«...قتوق اقلتياين جونه 

                                           
ا. لفاقلذ  سا20/20مناقلق نو اا20قنظ اقت   ا-1
ا.81  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،اصاا-2
،اقلص    ا ا00،اقت ضمناقلق نو اقت ا،اجا اقلس  ا02/20/0226قت  خا اا26/82مناقلأم اا666نظ اقت   اوا-3

ا.00/20/0226
ا.س لفاقلذ  ا00/06نظ اقت   اقلأؤرامناقت سوماقل نفيذ اوا-4
ا.00/06قت سوماقل نفيذ نفسامناا20نظ اقت   او-5
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قتط وبقاؤاقت س خايلش ؤطاقلص يقاا08/66مناقت سوماقل نفيذ اا20 م انصناقت   ا
ا او المكو اقتوق اقلأؤليقامحصولاا  ي  ا»ا:ي يا ن ا م يقا  عاقلأغذيقال س   كا  ىام 

اؤقل نظيميق اقلق نونيق اؤقلأحك م ال مق ييساقتص  قا  ي   ا  ىا1«.ؤفق  اقت    ،ابحيوانصناهذه
ا.الزقميقام ق   اقتق ييساقتص  قا  ي  اؤقلأحك ماقلق نونيقاؤقل نظيميقا ن اة  اقتوق اقلأؤليق

اق افإ  اقلس بقق، اقتوق  اار اا يقاامخ فق ا  نو  ا  اقل ش يسي اوس س  اا  ايتط بقق لال زقم
 افق ته اقلأؤراا88من ،احيوانصناقت   اا80ؤ88أصوص اقت  لمأا،قتس    اؤ م اقلا 

اي ي ام  ا:  ى ال مس    ا» اقتش ؤ ق اقل غض ت امس ؤعال س   ك، امن وج ا ض اي بي او  اا 
لم  يض  اؤنسضقامقوم لم اقل زمقاؤهوي  اؤ مي لم اؤامناحيوا ضيس  اؤصنف اؤمنشئ اؤمميزقلم اقلأس سيقاؤا
ا.2"«ا...  ب ي  ال س سم لاؤقلأأط  اقلن جمقا ناقس سم ل 

اقلذ   اقلنصوصاس لفق اأ ل ا،من اقل زقم  ا لم  اقلجزقئ   اقتش ع او  امط بققابنج  ضم  
ؤهواقل زقمامح  امح  انقيخا،قتن وة تا اذمقاقتن جاوؤاقلض ئ اقت نياوؤاقت  أضا ا م يقاقلإن  ج

اؤقلق نونيقا اقل نظيميق اؤللأحك م ا  ي   اقتص  ق ال موقصف ت اقتن وج امط بقق ا  الم م ض ان يجق
وؤاقلش ؤطاقت فخا  ي  ا اقلسق ،اهذقاقلال زقمايق ب  احخاتص  قاقتس    امف  هاقمصولا  ىا

 ضيقا غض تاقتس    ا،ايلإمخ فقاارا  ماقت م  قا المامن وجامط بخاننا  ئ قاقتس ؤليقاقلق نونيق
ا.قتس سابص   اؤاومن 

اقلإش   ا:الأساس العقدي للالتزام بالمطابقة-ب اسضقن ا م  ايتط بقق اقلال زقم ي لمضط
ا:فصضافي ا م اي ينيلال زقمايل س ي ا ا ق اقلضي ،اامخ فقااراقلال زقمايلإ  ماؤهوام اس

يذه اغ ليقاقلفق ااراقلقولابأ ا:زام بضمان المطابقةالالتزام بالتسليم كأساس للالت -1
الااا قا  ماماقلال زقمايتط بققاي لمضطايلال زقمايل س ي اؤيس براؤصف ال ،الأ اقلال زقمايل س ي الاايقوا

ال موقصف ت امط بق  اقتس    اشيئ  اقتشتر اوؤ اقتن جاب س ي  اشيئ ا،قلض ئ  اؤمخ اننالمص ف  وؤ
 اال س ي اهواقلشيءاقت فخا  ي امح  عاقلذ ايض وا ن ،احيوااذقا   اي ط بخاتم م ام اقلا

                                           
اقل نفيذ اا-1 ا  عاقلأغذيقاا06/20/8008قت  خا اا08/66قت سوم ا م يق ا ن  اؤقتط وبق قت س خايلش ؤطاقلص يق

ا.01/20/8008،اقلص    ا ا20ل س   ك،جا ،اقلس  ا
ا.قتس لاؤاقت م ا،س لفاقلذ  ا20/26مناقلق نو اا88نظ اقت   او-2
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لأ اقلالمف قا  ىاقلشيءاي ضمنامط بق  ا،قلسق ،افإ اقل س ي اا او ايكو ا  ىاقلشيءاقتط بخ
ا.1ل صف تاؤقتوقصف تا المق ي اقلط فأ

اقتن ج ت، ابمط بقق ايل زقم  اد  اقتن ج اتخ  فاموقصف لم اااذقاؤبذل ايكو  امن وة  اس  
ا اقلسق  ايل س ي ا2 نالم  اقت فخا  ي   اي بط  ابأاقلال زقم اؤقلقض ء اقلفق  ا  نناغ ليق اؤاذق ،

ؤقلال زقمايتط بقق،افإ اقتش عاقلجزقئ  اي بطابأاقلال زقمايتط بققاؤقلال زقمابومخ اوؤا  عاقتن وجا
ا   اار اذل ايسو  اقلسض ا  اؤلسض ايل س ي ل س   ك، اقلال زقم ابأ اقلجزقئ   اقتش ع المف يخ ام

لأ اقلال زقمايل س ي ايخ  فا،ؤقلال زقمابس عاقتن وجال س   ك،اوؤاون او ق اا يقاو   ال م ض  
ا  عاقتن وجال س   ك اوؤ ابومخ  اقلال زقم ايس  ا، ن اقلض ئ ااذ اقل زقم اون  ا  ى ايل س ي  لاقلال زقم

ايم اؤم  ق لم  اقتضي  اقلسق ب س ي  اقتسأا  اؤيلق   ا  ي   ا    اقلتي ايس  ا3 لق لاؤمخ ا، احأ
مجموعام قحضاقلإن  جاؤاقلاس  ق اؤاقل خزينا»ا:قتن وجال س   كاوؤا  مخ ال س   كا  ىاون 

ايل جزئق اؤ ايلجم ق اقل وزي  اؤ ا«.ؤقلنقض ا م  اقلفق   اا21نصنا  ي  اقت    اقلق نو اا26من من
ا.20/264

المس يف امن ال س   كاي حظ ا  عاقتن وج اوؤ اقلإن  جا،ؤمخ  ام قحض اجمي  ايشمض ون 
ؤوص حامم يقاقت ض  ا كساقل س ي اقلذ ايشمضام ح قاؤقح  ،اؤهيام ح قالمس ي اقتن وجاو ا

 ص اا يقاقتس    امناقلأمخ ق ا اقتش عاقلجزقئ  ا يكو اؤمخس ا احي ز اقتس    ،اؤبذل ا
ا.5ن  جقلتيا  المصيض ا اجمي ام قحضاقلإ

ؤمسنىاهذقاحس ام اذه االي ا:الالتزام بالإعلام أساس الالتزام بضمان المطابقة -2
اقلتياسيضيس ا،قلفق  ء اقلس سق احقيقق ا ن ابي ناتاؤموقصف تامسينق ال مشتر  اقلض ئ  ايق م او  هو
م اق  ق  او اقتس    اسيص قام ا  ل اقلض ئ اؤم او راب امنابي ناتا    اص ي ق،ابمسنىا،اياه 

                                           
ا.02 ة اقلس بخ،اص  يمابناسخ يق،اقت-1
ام  زاا-2 اقت ا، اقلق نو  ا  اقلس مق اقتس    اؤقلقوق   ا وقنأاا يق ا  ا  قسق اقتس    ، اا يق اف ي ، ا زق وش لامحمب 

ا.081ا،ص0280،اقل  قس تاقلس بيقال نش اؤقل وزي ،امص ،اقلطضسقاقلأؤر
قتق يضق،ا  قسقامق  نقا اقلقوقنأاقلس بيق، اطا ق ااؤامحمب اصبر اقلسس  ،اقلوقمخحا اش حاقلق نو اقت ا،ا ق اقلضي -3

ا.060،اص0221،ا أام ي ق،اقلجزقئ ا،ؤاقل وزي ق  ىال طض  قاؤقلنش ا
ا.قتس لاؤقت م ،اس لفاقلذ  ا20/26مناقلق نو اا26نظ اقت   اوا-4
ا.00  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،اصا-5
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ام اةس  ايقضضا ايوماقل س ي ،اؤهذق ون اي و  او اقلس سقاس كو امط بققال موقصف تاقت فخا  ي  
اب نفيذه ا اقلض ئ  اؤي  زم اقلسق  انط ق ا  الم أض اؤقتس وم ت اقلضي نات اهذه افإ  اؤيل  لي قل س   ،

اقلال زا ابهذق اقلض ئ  اوأض افإذق ا  ي  ، اقلمفق  اقلتي اقتوقصف ت ال    امط بخ اتضي  ا   اؤب سخ ه قم
ل مشتر اقمخا ا ف ا  وىاقل نفيذاقلسينياب س ي اشيءامط بخال موقصف تاقت فخا  ي  ام اقلض ئ ا

ا.1قنط   امناقل زقم ايلإ  م
يشترطالقي ماقلال زقمابضم  ا: الالتزام بالمطابقة مسائلة المتدخل عن عدم شروط: ثالثاا 

،اثضوتاحخاقت ض  ا اقل ةوعا  ىاقتن جاب  وىا  ماقتط بققاؤ،امط بققاقتن ج تا اذمقاقتن ج
 :اؤهيا  لأتيا20/26مناقلق نو اا80ؤا88ش ؤطايمكناقس خ ص  امنامف وماقت  لمأا

عدم مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة الخاصة بالمواصفات الواردة في المقاييس  -أ
يكو اذل ا نا  يخاؤا:لمتفق عليها في العقدالقانونية واللوائح التنظيمية وكذا مخالفة الشروط ا

اد لفقا اار ايلإمخ فق اقل نظيميق، اقل وقئح ا ذق اؤ اقلق نونيق اقتق ييس ا  اقلوق    اقتوقصف ت د لفق
ا.قلش ؤطاقتنصوصا  ي  ا اقلسق 

اقتن ج تا:مخالفة المقاييس القانونية-1 ا  ي   ان و  اقلتي اقل قنيق اقلأ م ل ابه  ؤيقص 
اقل قنيق اق ص ئص اؤلمشمض اؤموقصف ت، اأص ئص امن ا   اؤم  اغ ه  ا ن ايميزه  ابم  اؤق  م ت

ا.  ىاقتط بققاقلإش   اؤاؤقتوقصف تاقلقي سيق
ؤ  ا سمناهذهاقتوقصف تا ا  نو اا يقاقتس    ا: مخالفة المواصفات التنظيمية -2

ا ا سمأار ا س  اقلجزقئ يق، اقتن ج تا،ؤاقتوقصف ت اؤشكض اقلقي س اؤح قت اي صوص لم ضمن
اقلطضيسيقاؤقلكيمي ئيق،ا ذل اؤس اقتن ج تاؤ  يققاقس سم   اؤ  قا اؤوبس  ه اؤأ صي    ؤلم  يض  

قلتيالم  ا،اموقصف تاقت سسق،اؤ س اقمس باؤقلاأ ي  اؤمس ي ا ي ساقلأمناؤقلص قاؤا يقاقمي  
قلذقلميق،اؤتخ صاموقصف تاقت سسقابكضاقتوقمخي اا  امناقت سسقاقتسنيقايلنظ ااراأص ئص  بمض  

ا.2قلتياليسنامحضال موقصف تاقلجزقئ يق

                                           
ضي ا انط قاا يقاقتس    ،ا  قسقان ي يقا اقلق نو اقت ااؤ  نو اا يقامم ؤحامحمب ا  يامبرؤك،امخم  امط بققاقتا-1

ا.02،اصا0221قتس    اقتص  ،ا اط،ا ق اقلن ضقاقلس بيق،قلق ه  ،امص ،ا
ا.06  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،اصا-2
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ؤهيا ضاقلش ؤطاقت فخا  ي  ا اقلسق اقتبرما:مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد-3
ذل ا م ابنصااؤ،الق نونيقاؤقل نظيميقبأاقتن جاؤقتس    ،اقلتيالاالم أضا انط قاقتوقصف تاق

ا.1مناقلق نو اقت ااقلتيالمنصا  ىا     اقلسق اش يسقاقت س   ينا821قت   ا
 كون عدم مطابقة المنتجات وقت وضع أو عرض المنتوج للتداول يأن  -ب

ؤ م اسضقنااقشترطاقتش عاقلجزقئ  اقتط بققاؤ نا  عاقتن وجال س   ك،حيوا:أو الاستهلاك
قلإش   ااراو اقلس عايخ  فا ناقل س ي اي  ض  او اقتن وجا  ايكو امس ؤمخ ا امحضاتاب ال من جا
ؤلكن اغ امس  ال مس    ،او المايومخ ا احي زلم اقت  يق،اف تن جايكو ام زم ايلضم  ابمج  ا

ا.س لفاقلذ  ا20/26مناقلق نو اا88،اؤهذقام انصنا  ي اقت   ا2ؤمخ اقتن وجال س   ك
قت س خايلو  يقامناا01/006مناقت سوماقل نفيذ اا26ؤم  لاذل ام اؤ  ا انصاقت   ا

اقل اقس سم ل ا ن اقلن جمق ابقو   قلأأط   ا:س  ا  مقا» ابصو   اقتس و   اقلص ن  ا  ى اا 
ال  أ  ا اقل زمق ايل  قيق ت ايقوم او  اقلاس   ك ا هن اقل سضق اؤمخ  ا م يق ا  ام  أض اؤ ض

ا.3«... بققاقل سضقاؤنو ي   منامط
الاا نا  مامط بققاقتن ج تا ؤا  ىام اسضخاذ  ه،ايمكناقس ن  جاو اقتن جايكو امسقابن ء

ا. اح لقام ااذقا  عامن وة ال س   ك،اؤهذقام اة ءاب اقتش عاقلجزقئ  
اذل ا نا: أن يكون قد تم مراقبة المطابقة قبل عرض المنتوج للاستهلاك -ج ؤي  

ابمن وجاوؤاقت م ضا او وق اقل   بقا  يخالمك يفا  لاثالوا اقت س قق ام ط ض تاق صوصيق ت ق ضق
اؤ اقحترقم  ، اتم ااذق اشخصام  اوؤ انظ م اوؤ اي  اامس   اقتق ييساقلجزقئ يق امط بقق ا  ى قلإش   

ا مقاقلو نيقؤمخ اقلسؤابوقسطقا  مقاوؤا  م تاؤ نيقال مط بقق،اوؤابوقسطقا أصقاقس سم ل،ا

                                           
ا.،اس لفاقلذ  26/82مناقلأم اا820نظ اقت   او-1
ا.00صاا  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،-2
قت س خايلو  يقامناقلأأط  اقلن جمقا ناقس سم لاقل س ،اجا ،اا08/80/8001قت  خا اا01/006قت سوماقل نفيذ ا-3

ا.00/80/2001،اقلص    ا ا16قلس  ا
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اقتخ صقا اقلس ط ت ا ن  اقلس م ت ااي قع اؤي   اقتوقصف ت، اهذه ا  ى اقتط بقق اش   قت ؤمنح
ا.1يلقي س

اقتش ؤ قا:أن يكون المنتوج متعارضا مع الرغبة المشروعة للمستهلك-د اقل غضق لمق  
انصاقت    اؤمسطي تاذ  تا  ا    ا وقمض اار ايلنظ  اا88ل مس     اقلق نو  ا20/26من

اقتق مقاس ل اؤقتس وم ت اقتط وبق اقل قنيق اؤقم لق اؤتخصيص  اقتن وج ا ضيسق اؤمن   اقلذ  ، اف
منا ضضاقتن جأ،اؤصنف اؤمنشئ اؤمميزقلم اقلأس سيقاؤلم  يض  اؤنسضقامقوم لم اقلإلزقميقاؤ مي لم اؤ  ب ي  ا

تخ  فاال س سم لاؤقلأأط  اقلن جمقا ناقس سم ل ،غ اون ايصس امس فقا غض تاقتس    اف ي
ا.2بحس اقلأذؤققاؤقلض ؤ ياتاؤقل ي  قتاقلزمنيق

اقأ  لا:إخطار المنتج بعدم المطابقة-ه اوؤ اقتن وج امط بقق ا  م اق  شفاقت ض   ااذق
ف  اقمخا ا فضاقتن وجاوؤا ضول ايل غ امنا  مامط بق  ،افإذقا فضا، اقتط بققابوة امناقلأؤة 

ط  اقتن جايلسن ص اقلتيالاالم ط بخام اقتوقصف تاؤذل ا ضولاذل اقتن وجا   الاب ا  ي امنااأ
ا  ما الا  ش ل ا  فيق المكو  امقضولق ام   ا  اوؤ اقلسق ، ا  امسضق  ا  ي   اقت فخ اقت   أ ل

ا.3قتط بقق
ؤم ايمكناقس ن  ة اون امتىاقل زماقتس    ابهذهاقلش ؤطا   ال اقمخا ا ف ا  وىا  ما

اق اقت  أض ا ن المسقط اؤلا ا  ي اقتط بقق، اقلمفخ ام  ام  ام ط بخ اقتن وج او  اي ضن احتى اتس ؤليق
ا.4م اقتس    ،اؤون الماي ا اؤليسامق  قاؤهوامناقلصنفاقت فخا  ي 

 الفرع الثاني
 بإعلام المستهلكالالتزام 

قلطضيسقاقلق نونيقال ل زقماؤا،ا(وؤلااا)اي ن ؤلاهذقاقلف عا  قسقا ضامنامف وماقلال زقمايلإ  م
ا(.ثاني اا)ايلإ  م

                                           
قلن ضق،اا  يابومي ابنابوخميس،اقلقوق  اقلس مقامم يقاقتس    اؤقتس ؤليقاقتترلمضقا  ي  ا اقل ش ي اقلجزقئ  ،ا اط،ا ق -1

ا.60،صا0222،اقلجزقئ ، أام ي ق
ا.061محمب ابو قلي،اقت ة اقلس بخ،اصا2
ا.06  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،اصا-3
ا.06مم ؤحامحمب ا  يامبرؤك،اقت ة اقلس بخ،اصا-4
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  ىا  لمخاوماقلال زقمايلإ  ماهوامناقلال زقم تاقلتيالمق: مفهوم الالتزام بالإعلام: أولاا 
لابأن اقل زقما  ماياطياقت ح قاقلس بققال  س   اقلذ اي  زمابأ قئ  اتج هاقتس    ،اؤ  ا   ااقت  أض

اقلال زقما ضضاقل س     ايلإ لاءايلضي ناتا اجمي ا قو اقلاس   ك،ؤيط خابسضاقلفق ا  ىاهذق
ؤقتس وم ت،اؤي   اقلوف ءاب ااراقلسم حال مس    اقلض ءا ااب قماقلسق اؤهوا  لماحقيققاقل س   ا

ا اؤم ى اش ؤ  ، اؤ ذق ابأ   ن  اقت س قق اقل فصي يق امناام ئم   ؤقلضي نات ايض اي  اقلذ  ل ا ع
 .1قل س   

ا   ا  ى ايق  ا  نوا اقل زقم اون  ا  ى اقلضسض ا  ف  اقلإفض ءا م  ا  اي م ض اقت  أض، لمخ
ام س خايلس سقا اهو ام  ابكض اوح     اقتس    ا نا  يخ اا ق   المنوي  يتس وم تاقلتيامناشأنه 

ا.2ؤش ؤطاقل س   
 م ايمكنالمس يف اويض ابأن اقلال زقماقلذ ايضوحافي اقلمحترلاقت نيال مس    ابكضام ااس  ا

 ا يوباؤس ضي تاقلس سقاوؤاق  مقاقتس ؤمخقال   قؤلابم ا اذل،  ىابينقابكضام اي س خايتن وج
ا.3 اقلأسوقق

ؤ  اوؤ  اقتش عاقلجزقئ  اقلال زقمايلإ  ماؤ  س امناوةضاا يقاقتس    ا ا  نو اا يقا
ا20/26مناقلق نو اا81قتس    اؤ م اقلا ابحيواأصصال افص ا  م اؤوؤ  ها اقت   ا

اي ي ام  ا:قلتيانصنا  ى اقتس وم تاقت س ققا» اقتس    ابكض ايس   او  ام  أض ا ض ا ا  ى
اوأ ىامن سضق اقلس م تاوؤابأ اؤسي ق اؤؤمخ  اقلوس  ال س   كابوقسطق .ايتن وجاقلذ ايضس 

ا.4"«ان  اش ؤطاؤ يفي تالمطضيخاوحك ماهذهاقت   ا نا  يخاقل نظي ا
اولزمامناأ لاهذهاقت   ،انج او اقتش عاقلجزقئ  المايسطالمس ي ال ل زقمايلإ  م،اؤانم  ف 

اؤؤمخ ا اقلوس  ا  اؤقت م  ق اقلإ  م اؤس ئض اقت    اأ ل امن اؤبأ ابأ قئ ، اقت  أض

                                           
اقلض حوال   قس تاقلأ   ا-1 اقلجزقئ  ،مج ق اقل ش ي  اقتس    ا  اؤا يق ايلإ  م اقلال زقم انوي  ، اقمقوقاسس   ا  يق يميق،

ا.000،صا0280،اقلس  اقل  منا،اقلجزقئ ،اة نفياا28قم جا ض ،ايلمنقاؤقلس وماقلسي سيق،اة مسقا
ا.60م اا ض اقمخ،اقت ة اقلس بخ،اصاا-2
اقلا ا-3 اؤ م  اقتس     اا يق ا  نو  الأحك م اؤفق  المنفيذه اؤ  ق ايلإ  م اس ي ،قلال زقم اقمقوقاا،20/26بش  مج ق

ا.01،اصا0281 يضب،اقلس  اقل قب ،قلجزقئ ،اومحمب اأيض ،ابسك  ؤقم يات،ة مسقا
ا.،اس لفاقلذ  20/26مناقلق نو اا81نظ اقت   اوا-4
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ا انصاقت    ايتن ج تا  اقلإ  م ا  لالن  اون  اغ  ا26قلس م ت، اقلفق   اقت سوماا86  من
اقلش ؤطاؤا86/611قل نفيذ ا اقتس اقلذ ايح   ابإ  م ابحيوانصناقلكيفي تاقت س قق ،   
 ضامس ومقام س ققايتن وجاموة قال مس    ا  ىابط  قا:اا  ماحولاقتن ج ت»ا:  ىام اي ي

اوؤاويقاؤثيققاوأ ىام فققاب اوؤابوقسطقاو اؤسي قاوأ ىابم ا اذل اقلط قاقل كنولوةيقاقم ي قا
ا.1«.وؤامناأ لاقلالمص لاقلشف ي

اقلج اقتش ع او  اي ضح اذ  ه، اسضخ ام  اأ ل اقت  أضامن ايق م او  اقلإ  م ايس بر ازقئ  
 ضاقتس وم تاقت س ققايتن وجاقتس ؤعاؤقتوة ال مس    ،اؤلاايكفياو ايفصحاقت  أضاقت ينا
اب   ا ايلإ لاء اقلال زقم ا  لمق  ا  ى ايق  اؤانم  اذم  ، المبرو اقتس وم تاحتى ابكض ايلإ  م يلال زقم

لوسي قاوؤاقلكيفيقاقلتيا سم  اقتش ع،اؤذل ام او  لم اقت   اقلضي ناتاؤقتس وم تا اقلو ناقلمح  اؤي
اا81 اقلق نو  اقلذ  ا20/26من اس لفق ا، اقت    انصن اقتضمو  النفس اا20ؤتأ ي ق

اي ي  ىاا86/611مناقت سوماقل نفيذ ا  نا  يخاقلوس اوؤاؤمخ ااي  اا  ماقتس    »ا:م 
ا ن اؤا اوأ ىامن سضق اقلإ   اوؤابأ اؤسي ق اوؤ اقتن وجال س   كاؤا او ايق ماقلس مق مخ 
ا.2«.ق ص ئصاقلأس سيقال من وجا ضق الأحك ماهذقاقت سوم

يس اقلال زقمايلإ  مامنابأاقلال زقم تاقلس بققا: الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام: ثانياا 
اقل س   يق، اقتضي ا ؤ او اا ناقت ح ق اقتس وم تاقت س ققايلشيء اب ق يما  فق اقلإ  م ؤيكو اهذق

قلطضيسقاقلق نونيقا ذقاقلال زقم،افمن  امناق  برهاذؤاايخفيا ن اشيء،اؤ  اقأ  فاقلفق  ءا ان ي 
ا احأا وىاف قا اغ ا ق يق، ا ضيسق اذؤ امناق  بره اؤمن   ا ق يق، ا ضيسقاآ ضيسق اذؤ ابأن  أ 

أ اون اقل زقماب  قيخان يجق،اؤي ة اهذقاقلاأ  لااراق  لاآذلا ن يق،اؤ وىاف يخا  نونيقابض
ا.قلق ئ احولامص  اقلال زقم

ا:الطبيعة العقدية وغير العقدية للالتزام بالإعلام-أ ا ضيسقاقأ  ف ان ي  ا  قلفق  ء
ا.قلال زقمايلإ  مابأام ااذقا   اذؤا ضيسقا ق يق،اوؤاذؤا ضيسقاغ ا ق يق

                                           
اقل نفيذ اا26نظ اقت   او-1 قلكيفي تاقت س ققابإ  ماايح  اقلش ؤطاؤا20/88/0286قت  خا اا86/611مناقت سوم

ا.ا81/88/0286،اقلص    ا ا61  اقتس    ،اجا ،اقلس
ا.،اس لفاقلذ  86/611مناقت سوماا20نظ اقت   او-2
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ا ا:الالتزام بالإعلام ذو طبيعة عقدية -1 اق طأ اارانظ يق اقلاتج ه اهذق اونص   يس ن 
لمكويناقلسق ،اقلتيالمس براو اقلال زقم تاقلس بققا  ىاقل س   اهياقل زقم تا ق يقاتأسيس ا  ىا ي ما
ا اقلاتج ه اهذق اونص   اي ى اقلسق ، م  ااب قم ابمن سضق المق  اقلتي اللأأط ء ا أث  اقلسق يق و اقتس ؤليق

ؤقس ن ؤقا،قل زقم ا ق يااؤيس م اؤةو هامناقلسق اقل حخا  ي ا ايس قلال زقمايلإ  ما ضضاقل س   
ا  ىامبر قتا ا ا و  اهذق اون  ايس م امن   افإن  اقتشتر ابخص ئصاقتضي  اقلض ئ ابإ  م ا ي م  ن 

اا ابس  ايك شفاالا الا ايلإ  م الال زقم  اقلض ئ  المنفيذ ا  م الأ  ام س   ق، اؤوثن ءابصف   اقلسق  ب قم
او المنفيذه ا ضضالمس    ا،ا م  اقلال زقمايلإ  م او ايسززاا يقابألمق ي  امناشأن  اقل زقما ق  ، ن 

ؤبذل ايس ضا  ي امسألقااثض تاد لفقاقت س مضاقلمحترلا ذقاقلال زقما انط قاقتس ؤليقا،قتس    
اقلال زقما ضضاقل س   ،اؤا   ىاقتس    اقتض ؤ ااثض تاق طأا اقلسق يقا اح لقا  مالمنفيذها ذق

ا.1مج لاقتس ؤليقاقل قص يق
اقلال زقما:الالتزام بالإعلام ذو طبيعة غير عقدية -2 او  اقلاتج ه اهذق اوص  ب ي ى

اقلأأ ا اهذق اقلضي ابحيوايق م اقلض ئ ا ا ق  ابه  اقلال زقم تاقلتياي  زم اوح  اناشئا ن يلإ  م
اقن ف    اأ لفااؤيل  ليا،مناقتضي اؤنقيخاقلا يقامنااب قماقلسق ال مشتر امس وم تالمضمنال  ذق

ؤقس ن اه لاءااراحججالإثض تاص قاو وق  ا،ا2ترلم ا  ي امس ؤليقا ق يقلمهذقاقلال زقماا  أضقت
و ايفضيال ابكضاقتس وم تاقل زمقاؤقت مقاقت س ققايتضي ا  أضامناقتس    اين ظ اقتو اامن  

م اي ؤقاو ا،ا 3ؤلمن مجا ضاهذهاقتس وم تا اقت ح قاقلسق يق،ا لم اقلشخصيقل غضام ئم   ؤم ىا
اقلال زقماي   ااراؤةو ا،قل مخ اقلص يحاقلذ اهواوح او    اقلسق المايخ خابس  ؤو االمق ي اهذق

ا.4 مخ اص يح

                                           
اقلق نونيقاا-1 ال   قس ت اقلض حو اقلأس  ذ امج ق اقتس    ، اا يق ا  اقل س     ا ضض ايلإ  م اقلال زقم ا ؤ  ام يم، نابي

اا.860،اصا0281 يسمبرا،،ا اع،قلجزقئ محمب ابومخي ل،اقتسي قؤقلسي سيق،ة مسقا
ا.028مم ؤحامحمب ا  يامبرؤك،اقت ة اقلس بخ،اص-2
ا  قسقامق  نقا-3 اقتضي ، ال شيء اق ط   اقلال زقمايلإفض ءايلصفق اقلإس مي،ا اط،ااا  اوا ، بأاقلق نو اقت ااؤقلفق 

ا.801،اصا8000 ،اقتك  اقلفنياللإص ق قتاقلق نونيق،امص
ا.866نابيام يم،اقت ة اقلس بخ،اصا-4
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ؤذل اقنط   امنانشوءهااؤقل و اقل قةحاهواقلق ئضايلطضيسقاغ اقلسق يقال ل زقمايلإ  م،
اس ي ا ا مخ  اار اقلوصول اهو اقلال زقم اوه قلاهذق امن او  ا م  اقلسق ، ااب قم ا ضض اقلو  ئي ؤ ؤ ه

ا.1مس قض ،اؤقلذ اهواوح او    اقلسق اقلذ الماينسق ابس 
لمض ينابأاقلفق  ءا ا ضيسقاهن كا:ببذل عناية وتحقيق نتيجةالتزام الالتزام بالإعلام -ب
ا.فيم ااذقا   اقل زقمابضذلا ن يقاوؤاقل زقماب  قيخان يجقهذقاقلال زقما

ابإ  ما:ببذل عنايةالتزام الالتزام بالإعلام  -1 اقت  أض اقل زقم او  اقلفق  اغ لضق ي ى
 نا  يققاقس سم لاقتن وجاؤقلأأط  اقلمح مضاح ؤث  اهواقل زقمابضذلا ن يق،ابمسنىاو ااقتس    

قلشخصاقلس   اؤذل اب زؤي اقتس    اوؤاقتشتر ايتس وم تااوؤاقت نيام زمابضذلا ن يقاقلض ئ 
اقتشتر ا االمض ع امخم   ا ؤ  اؤلكن اب ، ال  قئن امفي ق اقلال زقم اتجسض او  اشأنه  امن اقلتي اقل زمق
ااح  قا اي وة ا  ي  اقلال زقم ااراو اقت ينابهذق اقس ن اه لاء اقل س يم ت،ا م  اقتس سمضا ذه وؤ

ا.2لمضمناس م  ، ؤ ااةض  ها  ىاالمض عام اسيق م امنالموةي  تقتس    ايتس وم تاقلتيا
ذه ابسضاقلفق ااراق  ض  اقلال زقمايلإ  ما:الالتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجة -2

مس وم تاؤبي ناتال مس    ،اؤليسافقطابذلا ن يقالمق يمااقل زقماب  قيخان يجق،ابحيوايقص اب 
اقتس    اؤا ي  ا اموقة قاقت  أضا اذل ،الأ اق  لامناقلال زقماه وامخم  اس مقا مخ 

اق  برناهاقل زقمابضذلا قلذ اي م  ابم  زاق  ص   ا وا ،اؤق  ض  هاقل زقماب  قيخان يجقا كسام ااذق
ا.3 ن يق

اقلاتج هاقلأ  بااراقلصوقباقلذ اام ا:ذو طبيعة مزدوجةبالإعلام  الالتزام -3 ؤهذق
اي س خاقلأم ا ا ن م  اب  قيخان يجق ابأاو ايكو اقل زقم اقلطضيسقا اقلال زقمايلإ  م بأاقز ؤقةيق
ا ا اب ؤ ه اي م ض اؤقلذ  ا ن يق ابضذل اقل زقم اون  اؤبأ اقتس    ، اار اؤقلضي نات اقتس وم ت بنقض

ا.4م تااراقتس    قس سم لاقلوس ئضاقتن سضقالنقضاقتس وا

                                           
 م قت،قل زقماقلسو اقلا  ص   ايلإ  م،امج قاقلس وماقلق نونيقاؤقلسي سيق،اة مسقااقا ض اقلوق  ،اقلس  اقل  لوا   لا-1

ا.066،اصا0280ةوق ا، ش ،اقلجزقئ 
ا.60بش اس ي ،اقت ة اقلس بخ،اصا-2
ا.066غ بوجاحس ماقل ين،اقت ة اقلس بخ،اص-3
ا.860نابيام يم،اقت ة اقلس بخ،اص-4
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 الفرع الثالث
 الالتزام بالضمان
منا  نو اا يقاقتس    اؤ م اقلا ،اا86و  اقتش عاقلجزقئ  اقلال زقمايلضم  ا اقت   ا

،اثماؤس ئضالمنفيذا(ثاني اا)ا،اش ؤ  (وؤلااا)اؤ  ىاهذقاقلأس ساسي  اقل ط قاارالمس يفاهذقاقلضم  
ا.(ثال  اا)يلضم  اقلال زقما

ا  نواا: مفهوم الالتزام بالضمان :أولاا  ا وقة  اقلضم   االزقميق اقلجزقئ   اقتش ع لمن ؤل
،ا20/26منا  نو اا يقاقتس    اؤ م اقلا اا80راا86مف ؤعا  ىاقت  أضا اقتوق امنا

ا اقت    امن اقل  ل ق اقلفق   ا  اقلضم   ا  ل ابأن ا86ؤ   اقلق نو  انفس ا:من اقل زقما»
 ضام  أضاأ لافتر ازمنيقامسينقا اح لقاظ و ا ي ايتن وجايس ض قلاهذقاقلأأ اوؤاا ة عا

 .ا1«.ثمن اوؤالمص يحاقتن وجاوؤالمس يضاق  مقا  ىانفق  
اقلزحي ياقلضم  ابقول  اؤ  لاقل   و اؤهض  امق امنالم فا»ا: اب سويضاقلا ا م  قل زقم

ا.2«.ؤاقلك ياقم  ثايلنفساقلإنس نيققت لاوؤامخي عاقتن ف اوؤاقلض  اقلجزئياو
س لفاقلذ  انج او اقتش عاقلجزقئ  اا20/26مناقلق نو اا86ؤيل ةوعااراوحك ماقت   ا

المظ  ا اقلتي اقلسيوب الماطيق اشأنه  امن ال مشتر  المس   اؤثيقق اي  ض  ه اقلضم   ايس ل الم
اؤلكن المنفيذه، ابط ق ا  ف  ابض اقتضي  ا  اقل   اقت سوم ا  اقلأم  اقس   ك قلمح  اا86/601نفيذ 

ا ا ا26لش ؤطاؤ يفي تاؤمخ اقلضم  اؤ  ف ا اقت    اقلضم  »ا:  ىاون ا قلضم  اقتنصوصا:
  ي ا اقلنصوصاقل ش يسيقاؤاقل نظيميقاقت س ققايوثا اقلق نونيقاقتترلمضقا  ىالمس ي اس سقاوؤاأ مقا

ا.3«...غ امط بققالسق اقلضي 

                                           
ا.،اس لفاقلذ  20/26مناقلق نو اا86قت   انظ او-1
اا-2 ا  يقاقلإ   احس اا  ي، ا اقلق نو اق  ص، امق  نق،او  ؤحقا   و قه قلق نواال ل زقمايلضم  ا اقتن وة ت،ا  قسق

ا.ا00صا،ا0280 اقمقوقاؤقلس وماقلسي سيق،اة مسقاوبيابك اب ق ي ،االم مس 
،ايح  ا يفي تاؤش ؤطاؤمخ امخم  اقلس  ا00/20/0286قت  خا اا86/601ذ مناقت سوماقل نفيا26نظ اقت   اوا-3

ا.20/82/0286،قلص    ا ا00ؤق  م تاحيزاقل نفيذ،جا ،اقلس  ا
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اش  أا: شروط الالتزام بالضمان: ثانياا  الموقف  امن اب  الا ايلضم   اقت  أض اي  زم لكي
و ايكو اقلسي اقتوةو ا اقلس سقاوؤاقتن وجام ث ق،اامخ فقااراح ؤث اأ لافتر ا:اوس سأاهم 
 .قلضم  
يس لاقلفق  ءاقلسي ابأن ام المنقصاب ا يمقاقتضي اوؤايفوتا:العيب الموجب للضمان -أ

 اقلسي اهوامخم  اف ئ  اقتضي اؤمط بق  ،بحيوا  ىاقتشتر اغ عاص يح،اف لا عامنامخم 
يكو اص م ال س سم لافيم او  ال ،اؤهوابذل ايمكناو ااس ام  ياااأ لاقلض ئ ايل زقم اقلأم ا

،اؤيشترطا اقلسي او ايكو ا اقلس سقاوؤاق  مقايلإمخ فقاارا1قلذ ايس ضاا  مقاقل ليضا  ي 
ا.تأث ها اص حي   

يضمناقلض ئ اص حيقاقتضي ال سمضاأ لافتر ا:ل ترةة  الضمانحدوث الخلل خلا -ب
زمنيقامح   ،اتخ  فاحس ا ضيسقاقلج  زاؤقتن جال ،فض لنسضقال س  اقلمح   ابموة اقلق ق اقلوزق  ا

ابأا ام  اقلس سق احس ا ضيسق اقلضم   ام   اقلذ ايح   ااراا0قتشترك اوم ا2ش  ا00وش   ،
ا الض  ياقلس  اقل ج يزيق ا نايلنسضق اة ءا انصاا0قلأأ ىاف المقضاقت   ات  ا ضق  وش  اؤهذق

ا.3ا86/601مناقت سوماا80قت   ا
متىالموقف تاش ؤطاقلسي اقتوة ال ضم  ،ا   ا:اوسائل تنفيذ الالتزام بالضمان: ثالثاا 

اقلجزقئ  ا اقتش ع ا  ي  او   ام  اؤهذق اقلسي اقلذ اق  شف ، ابضم   ا اقتط لضق ا  ال مشتر اقمخ
اأ  امن ايس سم ل اقلضم   اؤيكو  اقلا ، اؤ م  اقتس     اا يق ا  نو  اؤ يقاال اؤس ئض ام 

ا اقل   يق اقلوس ئض اوم  افقط، اقلو يق اقلوس ئض اب  قسق اؤسنك في ا   يق، افي  افوؤ اقل فصيض سي  
ا.لاحق 

اقتس    اؤ م اقلا اث ثا  قال نفيذاقت  أضا ح  اقتش عاقلجزقئ  ا ا  نو اا يق
س لفقااقلذ  اا20/26مناقلق نو اا86لال زقم ايلضم  اؤذل امناأ لاقلفق  اقل  ل قامناقت   ا

ا.ؤيكو اام ابإص حاقتن وج،اوؤاقس ض قل ،وؤاا ة عاثمن 
                                           

ا.821صاحس اا  ي،اقت ة اقلس بخ،ا-1
اتخصصا-2 ام ستر، اقلا اقلجزقئ  ،مذ    اقتس    اؤ م  ا  نو اا يق ايلضم  ا اظض اقلال زقم اقل ين،   نو اافنيساب  

ا.00صا،ا0280-0281ا،قلأ م ل،ا  يقاقمقوقاؤقلس وماقلسي سيق،اة مسقامحمب ابومخي ل،اقتسي ق
ا.،اس لفاقلذ  86/601مناقت سوماقل نفيذ اا80نظ اقت   اوا-3
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 لقاظ و ا ي ايتن وجاؤة ا  ىاقت  أضا اح: إصلاح المتدخل للمنتوج المعيب -أ
اص ح ،اؤيكو اقلإص حايس ض قلاقلقط اقلتيابه ا ي ،اؤلاايمكنال م  أضاقلاح ج جابس ما
قم  كاقلاي  قتاوؤاق لمف عاوسس  ه ،اوؤاون الاايم  اقلق   اقلفنيقاؤقل قنيقاقلتياتمكن امناقص ح ا

ا.ىانفق  ؤانم اي  زمابإص ح اؤنمضالمضس تاقلإص حا  
اؤة ا  ي ا: استبدال المتدخل للمنتوج -ب ااص حاقلسي ، اقت  أض ا  ى المسذ  اذق

قس ض قلا ضاقتن وج،ا أ ايك شفاقتس    او اقتضي اقلذ ابحوزلم امق  ق،اؤليساهوانفس اقتن وجا
اؤيكو امجبرقا ايصس ا  ىاقت  أضااص ح  اقم لق ام اقلض ئ ،ا اهذه قلأص ياقلذ اقلمفخا  ي 

ا الاب ا  ى اقتن وج اقس ض قل ا  ي  الزقم  ايكو  اؤحتى اوص ي، ابمن وج اقتق   اقتن وج اقس ض قل
ا:منالموقف اش  أاوس سأ

ايصس ايؤا:تعذر إصلاح العيب-1 اةسيم  اقلسي  ا    ااذق ام  اح لق ا  كو 
ا.اص ح ، م اهواقم لايلنسضقالسي اقل ق ي 

اتمكنايكو اقت  أضا  ان:إمكانية استبدال المنتوج المعيب -2 افذاقل زقم ايلضم  ااذق
اقتسي ابمن وا اقتن وج اقس ض قل امن ايوة اج اقتن وج ا    ااذق ابأام  اقل ف يخ امن الاب  الكن اس ي ،

اقتن وجا ا    ااذق اوم  اقس ض قل ، ايط   او  ال مس     ايحخ اف ن  اؤقلجو  ، اقلنوع ابنفس ايم ث   ام 
 ا اقلسوق،اف ن اي سذ ا  ىاقت  أضامناقتن ج تاذقتاقلقيمقاؤقلتياغ لض ام الاايكو ا  انظ

ا.1قس ض قل ،اؤيل  ليايكو ال مس    اقمخا اقتط لضقاب  اثمناقتضي 
اقتش عا:رد المتدخل لثمن المبيع-ج امكن اقتن وج اقس ض قل اوؤ ااص ح اقس   لق  ن 

ا اؤهذق اقلسط اقت ك  ، ا اح لق اقتضي  اثمن اب   اقتس    اقتط لضق اانصنم  ا  ي  مناا80قت   
ؤمتىايكو ا اس لفاقلذ  ،الكناقت سومالمايح  امتىايكو اقل  ا  يا86/601قت سوماقل نفيذ ا

ا.2 ةزئي

                                           
ا.821بو ؤحامن ل،اقت ة اقلس بخ،اص-1
ا.،اس لفاقلذ  86/601مناقت سوماقل نفيذ اا80نظ اقت   او-2
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امنا:حالة رد جزء من ثمن المنتوج -1 اقلسي اش باةزء ا    ااذق ام  يكو ا اح لق
ضاقتن وجاؤفضضاقتس    اقلاح ف ظاب ،احيواي  زماقت  أضاب  اةزءامناقل مناي  المق ي هامنا ض

ا.أض اد ص،اش يطقاو ايكو اقتن وجامناقلأشي ءاقلتيايمكناتجزئ   ا ؤ اقل أث ابوظيف   
اقلذ اقل زم:حالة الرد الكلي لثمن المنتوج -2 اقتضي  اثمنا ض اب   ام زم اقت  أض ايكو 

اقتن وجابك م  ،اؤهذ اقتس    اب   اؤي زم ال من وج، امق بضاق  ن ئ  اقت  أضاب فس  ااذقق ام  ا اح لق
اايصضحاقتن وجاغ ام ط بخام ا غضقاقتس    ،اف  اقتس    ليش باقتن وجا يض اةسيم ،اؤيل  

قلتيامقنااؤاهاؤلموقبس اقلتيالمس م  امنااقت  أضءقتن وجاذقلم ايلسي اقلذ ايستري ،اؤي  امس اوةزق
ا.1ب ابس اق  ن ئ ال 

 المطلب الثاني
 المكلفة بهاالرقابة على السلع المقلدة والهيئات 

اا اسوقءا اقت  أض اقتس    اأضوع اا يق امج ل ا  ايل   بق ايقص  اشخص    ا ضيسي  وؤا 
اقلق نو ،اؤذل ال قي مايل    اؤقلكشفا ناقمق ئخاقلمح   اامسنويا ال   بقاهيئقاوؤاة  زايح  ه

اقتس    ، اق  ض  قتاقتص  قاا ا  نو اا يق اتم ي   ا ابسضاقلأحي  ااةض  يق   المكو اقل   بق
اؤ اقل   بقااقلس مق المكو  ام  اغ لض  اون  ا  ،الا اقل  بسق اقلأة ز  ابسض ا  يخ ا ن اقل ؤلق المض ش ه 

قأ ي  يق،او اقتن جالاايكو ام زم ابإأض عامن ج لم ا ذقاقلنوعامناقل   بق،ااذا  ايسم االي  ابسضا
ا.2 ي  ه احتىايسضاوقا  ىامن ج ته ام ايمكنالمسمي  ايل ققاقل سميققتن جأايأ

اقلنزي ق اغ  اقتم  س تاقل ج  يق امن ابأاقولي تاقلو  ئيق امن اقلس   ا  ى اقل   بق ا،ؤلمس بر
ؤ  امنحاقتش عاقلجزقئ  الأ وق اقل   بقاس ط تاؤقسسقال قي ماب   بقاقلس  اؤف ص  ،اؤلم م ضاهذها

ؤهذقا،ي اقل  قب اقل  فظيقاوؤاقلو  ئيقاقل قميقااراا يقاص قاقتس    اؤومن قلس ط تا اقتخ ذاجم
ال   بقا اقلو  ئيق اقل  قب  اار اقلأؤل احيواسيخصصاقلف ع اقتط  ، اهذق اأ ل المفصي   اسي   م 

ا.اا  يئ تاقتك فقاب   بقاقلس  اقتق   ل،اوم اقلف عاقل  ااسيخصصا قلس  اقتق  
 

                                           
ا.600-606قلسس  ،اقت ة اقلس بخ،اصمحمب اصبر ا-1
ا.861-861  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،اص-2
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 الفرع الأول
 الوقائية لرقابة السلع المقلدة التدابير

يقص ايل  قب اقل  فظيقا امج لاا يقاقتس    امجموعاقلإة قءقتاقلتياي  اقتخ ذه ا ن ا
ا  مخ  ا اي   الم اقلتي اوؤ ال س   ك، اقتس ؤمخق اقتن وة ت اؤس مق اص حيق ام ى ا  قلش 

ا.1طضيق اتض واقميطقؤذل ابه لاا    اقتط بققاوؤاا    اقل وةي اوؤالماي اقل وةي الم،بس 
اا20/26ؤ  انصاقلق نو ا ا  ىابسضاقلإة قءقتاؤقل  قب اقل  فظيقاا66 اقت    من 

ا،اؤقت م  قا اقلس  اقت  ن2ؤقلو  ئيقاقلتياا اقتخ ذه ا ص اا يقاقتس    امناقلس  اقتق   
ا(وؤلااا) اقلن  ئي، ا(ثال  اا)اقمجز،(ثاني اا)اقلس   اقت سسق، انش ط ا قبس اا)اؤ ف اقلإ ق  اؤا( قلا خ

ا(.أ مس اا)ال م  تاقل ج  يق
يمكنالمس يفاقلس  اقت  نابأن امن اح ئزاقتن وجامناقل ص لا:السحب المؤقت: أولاا 

،اؤ  ا3وياما1في ا ي قاقلفتر اقلتيالمس ا    ا م يقااة قءاقلف وص تاؤقل   ليضاؤقلتيالمس ا قام  ا
مك  امناا08  ىاقتن وجاقتش ض ايل ق ي ا اقت   ااومخ لاقتش عاقلجزقئ  ااة قءاقلس  اقت  ن

،افإذقاثضنا اقل   ليضاؤقلاأ ض  قتاؤةو المق ي اؤة ا20/26قتس لال ق نو اا81/20قلق نو ا
ا.اا4قمجزا  ىاقلس  ابا عاالم ف  اوؤالماي اقتج ه  

ا: السحب النهائي: ثانياا  اثضوتاقل ق ي  اقلإة قءا اح لق ااراهذق اقل جوء النصاي    ضق 
ا اا06قت    اقلق نو  ا20من اؤ م اا26/ اقلجو   ام ق ضق اقلس  اقلن  ئيامنا  لاو وق  ؤينفذ

قلا اب ؤ ا أصقامسضققامناقلس ط تاقلقض ئيق،ا م اقشتر ناقت   اس لفقاقلذ  ااأط  اؤ يضا
ا.5قلجم و يقايلس  افو اقلقي ماب 

                                           
سوي  افضي ق،امس ؤليقاقت  أضا امج لاا يقاقتس    ،امح مخ قتا ا  نو اا يقاقتس    ،ام ق  ا  ىا  ضقاقتس وىاا-1

صا،ا0202-0280قلسي سيق،اماؤقلس واقلأؤلام ستراتخصصا  نو اقلأ م ل،اة مسقامولا اقلط ه اسسي  ،  يقاقمقوقا
ا.01

ا.،اس لفاقلذ  20/26مناقلق نو اا66نظ اقت   اوا-2
ا.ا800  يمابناسخ يق،اقت ة اقلس بخ،اص-3
ا.س لفاقلذ  ا81/20مك  امناقلق نو اا0قت   اونظ ا-4
ا.ا20/26مناقلق نو اا06قت   اونظ ا-5
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مك  امنا  نو اا يقاقتس    اؤا م اقلا ،اا08 م ابأحك ماقت   ا: الحجز: ثالثاا 
فإن ا اح لقاقش ض هاب ق ي اقتن وجاي  اقمجزا  ي ابا عالماي اقتج ه اوؤاا    الموةي  اوؤاالم ف ا

ا.1 ؤ اقلإأ لايت  بسقاقلجزقئيقاقتنصوصا    ا اوحك ماهذقاقلق نو 
ل مص لحاقتك فقاا20/26مناقلق نو اا06وة زتاقت   ا: وقف نشاط المؤسسة: رابعاا 

بحم يقاقتس    اؤ م اقلا ايتخ ذالم قب الم زقمنام الم قب اقلس  ابموة ا  ق اا ق  اب و يفا
اقل و يفات  ا اؤيكو  اقلق نو ، اهذق ا  اقلمح    ال قوق   ام ق  ته  اثضنا  م اقلتي اقت سسق نش ط

ا ال  ج ي اؤذل ا ؤ اقلإأ لايلقوق  اقلجزقئيا86و ص ه  ا  ب ق ا اهذقايوم  اقتنصوصا  ي   ق
ا.2قلق نو 

بس اا20/26مناقلق نو اا06وة زتاقت   ا:الغلق الإداري للمحلات التجارية: خامساا 
ا اقلق نو  ابموة  ايلا خاا81/20لمس ي    اقلقي م اقلا  اؤ م  اقتس     اا يق امص لح لأ وق 

  مام ق  ته ال قوق  اايوم ا  ب قال  ج ي ،ااذقاثضنا86قلإ ق  ال م  تاقل ج  يقات  او ص ه ا
قلمح   ا اهذقاقلق نو ،ااراغ يقاازقلقا ضاقلأسض باقلتياو تااراقتخ ذاهذقاقل  ب ،ا ؤ اقلإأ لا

ا.3يلسقويتاقلجزقئيقاقتنصوصا  ي  ا اوحك ماهذقاقلق نو 
 الفرع الثاني

 الهيئات المكلفة برقابة السلع المقلدة
اقلس  ا ابم ق ضق المقوم اقلتي اق يئ ت امن امجمو ق اار اقل   بق ام مق اقلجزقئ   اقتش ع وسن 

،اؤوأ ىالم م ضا اجمسي تا(وؤلااا)اؤف ص  ،اؤهذهاقلأة ز المنقس ااراوة ز اا ق يقاتابسقال  ؤلق
ا.(ثاني اا)اا يقاقتس    

أولا:السلع المقلدةدور الهيئات الإدارية التابعة للدولة في حماية المستهلك من : أولا
اؤم ىا اقتن ج ت اةو   امن اقل  قخ اوةض امن اقلإ ق يق ال  يئ ت اقل   بق اس طق اقلجزقئ   قتش ع
مط بق   اؤوص   ،اؤذل امتىا  حنال   قؤل،ابه لالمف   اقتخ   اقلتيا  الم  خايتس   كأا

ا.ؤلمنقس اهذهاق يئ تااراهيئ تاا ق يقام  زيق،اؤوأ ىامح يق
                                           

ا.  ،اس لفاقلذا81/20مك  امناقلق نو اا08قت   اونظ ا-1
ا.،اس لفاقلذ  20/26مناقلق نو اا06نظ اقت   اوا-2
ا.س لفاقلذ  ا81/20قتس لقابموة اقلق نو اا20/26مناقلق نو اا06نظ اقت   اوا-3
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اق يئ تا: ارية المركزية ودورها في مراقبة السلع والخدماتالهيئات الإد -أ اؤلم م ضاهذه
ا.قل  بسقا  قت  زيقاا اؤزق  اقل ج   اؤقتص لح

اقلأؤلا:دور وزارة التجارة في مراقبة السلع والخدمات -1 اقلج  ز اقل ج    اؤزق   لمس 
رام مقالمنفيذانظ مام ق ضقاقتك فابحم يقاقتس    ،ات ا  امنام  مام س   اؤم نو ق،ابحيوالم وا

اقل نفيذ ا اقت سوم احيواة ء اؤقلص ق، اؤقلأمن اقلجو   اتس ي  اؤق  م تاؤم ىامط بق    قلس  
يم  ساؤزي ا»:من ا  ىام اي يا20لي   اص حي تاؤزق  اقل ج   ،ااذانصناقت   اا20/066

مي  يناقل ج   اق   ةيقاؤمخضطاقل ج   ايلالمص لام اقل ؤقئ اقلوزق يقاؤق يئ تاقتسنيقاص حي لم ا ا
قلأسوققاؤلم  يقاقتن فسقاؤلمنظي اقت ناقتقننقاؤقلنش   تاقل ج  يقاؤةو  اقلس  اؤق  م تاؤقل   بقا

اؤ م اقلا  اؤ م اقلا اؤةو  ا1«.قلا  ص  يق اقلا  ص  يق اقت   اهواقل   بق اي من ا اهذه اؤم  ،
ا.اقلس  اؤق  م ت

منانفساقت سوم،انج ه اوسن تالوزي اقل ج   اص حي تاا26يل ةوعاارانصاقت   ااؤ
يك فاؤزي اقل ج   ا امج لاةو  اقلس  ا»ا: امج لاا يقاقتس    احيوانصنا  ىام اي ي

ا:ؤق  م تاؤاا يقاقتس    ابم ايأتي
يح  ايل ش ؤ ام اقل ؤقئ اقلوزق يقاؤق يئ تاقتسنيق،اش ؤطاؤمخ اقلس  اؤق  م تا هناا-
اكا امج لاقلجو  ،اؤقلنظ فقاقلص يقاؤقلأمن قلاس   
يقترحا ضاقلإة قءقتاقتن سضقا اا   اؤمخ انظ مال س م ت،اؤا يقاقلس م تاقل ج  يقاا-

اؤقل سجي تاقلأص يق،اؤم  بسقالمنفيذه  
ايض   ابأ م لاتج هاقت س م أاقلا  ص  يأاقتسنيأامناوةضالمطوي اقل   بقاقلذقلميق ا-
د ب ان ليضاقلجو  اؤقل ج  باؤيقترحاقلإة قءقتاؤقتن هجاقل سميقال    يضاايشج المنميقا-

ا امج لاقلجو   
ايس ه ا اا س ءا  نو اقلاس   كاؤلمطوي ه ا-
اقلج ويقاقتخ صقا امج لاقلجو   ايش  كا اوشا لاق يئ تاقل ؤليقاؤا-

                                           
اقل نفيذ اا-1 اقلس  اا08/80/0220قت  خا اا20/066قت سوم اجا ، اقل ج   ، ،ا16قت ضمنان ي اص حي تاؤزي 

ا.00/80/0220قلص    ا ا
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اقا- امن ايلو  يق الم س خ اؤقلالمص ل اللإ  م ااسترقلميجيق اؤينفذ اؤغ ايس  اقلاذقئيق لأأط  
ا.1«.قلاذقئيقاتج هاقلجمسي تاقت نيقاؤقتس   كأاقلتيايشج اانش ءه 

منانفساقت سوما  ىاقلص حي تاقتخولقالوزي اقل ج   ا امج لاا20 م انصناقت   ا
ا:قل   بقاقلا  ص  يقاؤ م اقلا ام م  قا 

اا- اؤمك ف ق اقت ق ضق اقل نفيذ احيز اؤيض  ايوة  اؤ اقلنزي قاينظ  اغ  اقل ج  يق قتم  س ت
اؤقتم  س تاقتض   ال من فسقاقلا اقت لمضطايلجو  اؤقل ق ي  

ا
اقلا اا- اؤ م  اقلا  ص  يق اقل   بق ابأاقلقط   تالبرقمج ام  اؤقل نسيخ ا اقل وةي  يس ه 

ا.2ينجزا ضانقيخاق  ص   امسمخ،اؤاأط  اق يئ تاقلقض ئيقا ن اقلض ؤ  
اق اأ ل امن اي حظ اقل ج   ؤم  الوزي  اأول اقلجزقئ   اقتش ع او  اقلس بق أ، ات  لمأ

ص حي تا ون اوسمىاة  زامك فابحم يقاقتس    ،احيوا  ف ابم ق ضقاةو  اقلس  اؤق  م تا
ا.ؤا م اقلا ،ايلإمخ فقاارامخضطاقلسوق

دور وزير التجارة في مراقبة جودة السلع والخدمات وقمع الغش المرتبط بالجودة  -
اق ترقحل:والتقليد ابس طق اي م   ااذ اؤق  م ت، اقلس   ام ق ضق ا  اقمخ ال  اقل ج    قلإة قءقتااوزي 

اؤقلس   اقلأص يق اؤلمسمي    اؤا ي    ال س م تاقل ج  يق انظ م الومخ  اؤقلتيااقتن سضق   ىالمنفيذه ،
ا  م تامق   ، انمض اقلتي اقتن ج ت اقتس    امن اا يق اار اقت مق اهذه اأ ل اي  لامن
ؤيل  لياا ي  امناوح اقتم  س تاقل ج  يقاغ اقلنزي ق،ا م اي م  ابم مقاقل   بقاقلا  ص  يقاؤ م ا

ا.3قلا ،ابحيوايسسىاارامك ف قاقتم  س تاغ اقلنزي قاقت لمضطقايلجو  اؤقل ق ي 
ؤذل ا نا  يخاؤمخ ا:دور وزير التجارة في ضبط السوق من أجل حماية المستهلك -

أنه او المسززا وق  ااش ؤطاقتن فسقاقلنزي قا اسوقاقلس  اؤق  م تاؤؤمخ اح ااة قءقتامناش

                                           
ا.س لفاقلذ  ا20/066مناقت سوماقل نفيذ اا26قت   ااقنظ ا-1
ا.20/066قت سوماقل نفيذ نفساامنا20قنظ اقت   اا-2
ا.016صاغ بوجاحس ماقل ين،اقت ة اقلس بخ،اا-3
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امناقح ك  اقلس  اؤال مم  س تاقل ج  يقاغ اقلنزي ق،اؤقلتياته لااراا يقاقتس    اؤؤ  ي  
ا.1قلإش   قتاقتض  قا،اؤأ صقاا ي  امناقل ق ي 

ل م  زيقاؤق يئ تاقل  بسقال وزق  اؤهذقاامخ فقااراس  ها  ىاقلس اقمسنال  ي  ضاقت  زيقاؤق
ا.2قت س خاب نظي اقلإ ق  اقت  زيقا20/066مناقت سوماقل نفيذ اا20م اة ءتاب اقت   ا

وسن اقتش عا:ماية المستهلكبحدور الهيئات المركزية التابعة لوزارة التجارة والمكلفة  -2
اقتس    الضسضاقت ي ياتاقل  بس اا يق اقلس مقاقلجزقئ  ام مق ا اقت ي يق اؤقت م  ق اقل ج    الوزق   ق

اؤذل ا اؤقل قنأ، اقلنش   ت اؤلمنظي  الضضط اقلس مق اقت ي يق اؤ ذق اقلا ، اؤ م  اقلجو   ات ق ضق
ا.3قت س خاب نظي اقلإ ق  اقت  زيقا20/060مناأ لاقت سوماقل نفيذ 

ا : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها- اقت ي يق اهذه اه م اؤلم س  اؤ ق
ا اقت    احيوانصن اقلنزي ق، اغ  اقل ج  يق ابسضاقتم  س ت اصو  اقتس    امن اؤ  يق اا26 

ا:قتس لاؤاقت م ا  ىام  ماوهم  ا20/060مناقت سوماقل نفيذ ااا6،اا0،اا8 افق قته ا
اقلط ب ا اذقت اقل  قب  ا ض اؤق ترقح اقلسوق ا قأض اؤقلس يمق اقلنزي ق اقتن فسق ا  ى قمف ظ
ابأاقلأ وق اقلا  ص  يأ انزي ق ا وق  اؤش ؤطامن فسق اارالمطوي  اقل نظيمياقل قميق ،اقل ش يسياوؤ

،اق ترقحاقل  قب اقت ص قايلضضطاقلا  ص   ؤ ذقاان ي اة  زاقت حظقاؤم ق ضقاقلأسوققاؤؤمخس ؤا
ا.4لاسيم ا امج لاقل سس  اؤلمنظي اقلأسس  اؤهوقم اقل بح

اث ثام ي ياتالمس ه ا اا يقااؤ امن   اقت ي يقا  ىاو ب ام ي ياتاف  يق، لمش لاهذه
قتس    الم م ضا ام ي يقاقتن فسق،ام ي يقاقلجو  اؤقلاس   ك،ام ي يقالمنظي اقلأسوققاؤقلنش   تا

ا.قل ج  يقاؤاقت ناقتقننق

                                           
ا.010،صانفس  ة ال ين،اقتقاغ بوجاحس ما-1
ا.،اس لفاقلذ  20/066مناقت سوماقل نفيذ اا20نظ اقت   او-2
ا16،اؤقت ضمنالمنظي اقلإ ق  اقت  زيقا اؤزق  اقل ج   ،جا ،اقلس  ا08/80/0220قت  خا اا20/060قل نفيذ قت سوما-3

،اؤقت سوماقل نفيذ ا80/21/0221قت  خا اا21/000،اقتس لاؤقت م ابموة اقت سوما00/80/0220قلص    اب   يخا
،اقلص    ا20،اجا ،اقلس  ا08/28/0280ت  خا ا،اق80/81ؤقت سوماقل نفيذ اا20/28/0288قت  خا اا88/80
ا.00/28/0280 ا

ا.قت م ،اس لفاقلذ  اؤلا،اقتس 20/060مناقت سوماقل نفيذ اا26نظ اقت   او-4
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اة ءا:يرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشالمد- ام  احس  اق يئق اهذه الم م  
ا انصاقت    اقل نفيذ ا20  اقت سوم اا20/060من اؤقت م  اق طوطابمقتس ل ان ي  اوهم     م

اقتم  س تاقتض   ا اقلا اؤمك ف ق اؤ م  اقلجو   امي  ين ا  ال م ق ضق اقلو نيق ال سي سق قلس يضق
ا اؤقل ج    اقتل من فسق اؤاش ؤ قغ  اؤظيفقا، الم  ي  ابايق اقل  قب  ا ض اؤق ترقح اقل  قس ت ا ض قنج ز

ا.قلجو  اؤ م اقلا اؤقتم  س تاقل ج  يققاقت ق ضق،اؤم  بسقاقتن ز  تا امج لام ق ض
و ب ام ي ياتام م  قا ام ي يقام ق ضقاقلجو  اؤ م اقلا ،ام ي يقاد ب اؤلمض اهذهاق يئقا
اقلجو  اقل س ؤ اقل ج  باؤن ليض ام ي يق ال من فسق، اؤقتض    اقل ج  يق اقتم  س ت ام ق ضق ام ي يق ، 
لم س ا ؤ قاه م ا اقلتياام ي يقام ق ضقاقلجو  اؤ م اقلا ،ام ايسنين امن  ا1ؤقل  قيق تاق صوصيق

اقت اقتس    امناأ لاقلس  ا  ىالمطضيخاقل ش ي اؤقل نظي  اؤومنا ا يق اؤقتط بقق س قأايلجو  
المنظي اقتن وة ت ا  المس ه  ا م  اذل ، اقلأم  اق  ضى ااذق اقل ص ي  اؤ ن  اقل قأ ي اقلسوق ا 

ا.2نش   تام ق ضقاقلجو  اؤا م اقلا اقتنجز ايل س ؤ ام اقتص لحاقلنظ  اقل  بسقالقط   تاوأ ى
اق يئ تا:الهيئات الإدارية المحلية ودورها في مراقبة السلع والخدمات -ب اهذه الم م ض

اقلأ اق   ةيق  اقتص لح ا  اؤقت م  ق امح يق ابصفق ا م    المض ش  اقلتي اا ق  ااة ز  اقل ج   ، لوزق  
ا.قلجم  ك،ايلإمخ فقااراقلوقلياؤا ئيساقلمج ساقلشسبياقلض   

اهذها:دور المصالح الخارجية لوزارة التجارة في مراقبة السلع والخدمات -1 لم م ض
ا.قتص لحا ام ي ياتاؤلائيقاؤوأ ىاة ويق

قت س خاب نظي اقتص لحاا88/20لق اح  اقت سوماقل نفيذ ا:المديريات الولائية للتجارة -
ا الق   ةيق اؤ م   ، اؤص حي ته  اقل ج    اوزق   اقتس    اوؤ  ته ام  م اقت ي يقا امج لاا يق هذه
اؤقتن فسقاقلس  ا  ىالمطضيخاقل ش ي اؤقل نظي اقت س قأايتم  س تاقل ج  ياوهم  ،من ا26قت   ا ق

اقلا  اقتس    اؤ م  اقل ج   اؤا يق اؤاؤقل نظي  اا  مياحولاؤمخسيقا، انظ م قتس همقا اؤمخ 
مخ احيزاقل نفيذاب نامجاقل   بقاقلا  ص  يقاؤ م ا،اؤؤاقلنظ ماقلو نياللإ  مايلالمص لام قلسوقا

                                           
ا.20/060قت سوماقل نفيذ انفسامناا20نظ اقت   او-1
،ا0286ا، ق اقلفك اقلج مسي،اقلإسكن  يق،امص ا،28  ياف  ك،اا يقاقتس    اؤتأث اقتن فسقا  ىاس مقاقتن ج،اطاا-2
ا.ا060-066اص
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اقل قميق اقل  قب  اقل   بقاقلا اؤق ترقحا ض اؤظيفق اؤ    اارالمطوي  اؤ ذق اقتن ز  تاقل ك، ابم  بسق فض
ا.1قت لمضطقابنش    

امص لحؤا اشكض المف ي ا  اف ق ا  ى المس م  ابسم    ال  ج    اقلولائيق اقت ي يق هياؤاالقي م
ال من فسق،ا:اخمسق اؤقتض    اقتم  س تاقل ج  يق ام ق ضق امص  ق اقلسوقاؤقلإ  م، ام ق ضق مص  ق

اؤقلش ا اقتن ز  ت امص  ق اقلا ، اؤ م  اقتس     اا يق اقلإ ق  امص  ق امص  ق اقلق نونيق، ؤ 
ا.2ؤقلوس ئض

قل ج   ،احيواالمس براثااامص  قامناقتص لحاق   ةيقالوزق  : المديرية الجهوية للتجارة -
انش   تاقت ي ياتاقلولائيقا اتأ  اؤلمقيي  ام  م اقل ج    الوزق   اق ي  ضاقت  زيق لم ورايلالمص لام 

اؤا المنظي  اقلإ  يمياؤ الاأ ص ص   ايتن فسقا/قل  بسق اقت س قق اقنج زا ضاقل  قيق تاقلا  ص  يق وؤ
اب قمجا ابإ  ق  المك فاويض  ا م  اقتن وة ت، اقتس    اؤس مق اؤا يق اؤقلجو   اق   ةيق ؤقل ج   
قل   بقاؤقل نسيخام اقلإ ق  اقت  زيقاؤقت ي ياتاقلولائيقاؤقلس  ا  ىالمنفيذه اؤب مجقاؤلمنظي اؤلمنسيخا

 ي ام ابأاقلولايات،فض ا ناقلقي ما ن اقلا  ض ءايل  قيق تاقت خصصقا م ي تاقل   بقاؤقل ف
ا  قسقا ا ض اؤقنج ز اقتن وة ت، اؤس مق اقتس     اؤا يق اؤقلجو   اقل ج  يق ايتم  س ت ؤقت س قق
ؤن يضاو امذ   اظ فيقا  ا   قابمي ق اقأ ص ص  اؤ ذقالمف ي امص لحاقت ي يقاقلولائيقال  ج   ا

ا.88/203مناقت سوماقل نفيذ اا82أ ص ص  اقلإ  يمياؤهذقام انصنا  ي اقت   اقل  بسقالا
ؤمناأ لام اسضخاذ  هانس ن جاو اهذهاقت ي ياتالم س ا ؤ قاه م ا اؤ  يقاقتس    ا

اي  ض  ه ابشكضاي  لا  ا م    اؤلموةي  ا   انش طاقت ي ياتاقل  بسق ا  ىالمقيي  المس   ا  ي  اة ق
ا.صفقا  مقاراا يقاقتس    اب

ي س خاقلأم اهن ابمجمو قامنا: دور إدارة الجمارك في وقاية المستهلك ومراقبة السلع-2
ال س   اقتي قنيق ايت ق ضق اقتك فق اقلجم  ك الإ ق   اقل  بسق اقلإ ق يق انش    ا،ق يئ ت اتم  س اؤقلتي

                                           
،اقت ضمنالمنظي اقتص لحاق   ةيقا اؤزق  ا02/28/0288،اقت  خا ا88/20مناقت سوماقل نفيذ اا26نظ اقت   اوا-1

ا.06/28/0288،اقلص    ا ا20قل ج   اؤص حي ته اؤ م   ،جا ،اقلس  ا
ا.،اس لفاقلذ  88/20ماقل نفيذ امناقت سواا26نظ انصاقت   اوا-2
ا.88/20 اقت سوماقل نفيذنفسامناا82نظ اقت   اوا-3
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ال جم  ك، اؤهياقت ي ياتاقلج ويق اا  ىامس وىاا  يميامح ي، اقتك لم ا ؤامف شي تاقلأ س م ذق
ا.1قلجم  يق
ا

ام ىا امن اقل أ   اقتس    امناأ ل ا امج لاا يق ام م  ا ؤ ق اقلجم  ك ؤلم س اا ق  
مط بققاقتن وة تاؤمك ف قاقلا اؤقتس سابحقوقاقت كيقاقلفك يق،افض ا نامخم  امن خاس ي ا

ا اقت    انصنا  ي  ام  اؤهذق اقتش ؤ ق، اقتم  س تاغ  ا ض ا ن ابسي ق   نو اامنا26ل من فسق
،اؤلمس  ا  ىامك ف قاقل ق ي ابصفقاقب  قئيقامناأ لاقلف صاؤقل  قخامنا  ماؤةو ا2قلجم  ك

ا.3قل ق ي ،اؤمناثمام  بسقاقلق ئمأاب ا اح لقاثضوتاذل 
ا انصناقت    اؤلمص ي اا00 م  اقس  ق  احظ  ا  ى اؤقت م  اقتس ل اقلجم  ي اقلق نو  من

ا اقلتياتمسابحقوقاقت كيق اقتق    اقتن ج تاقلتيانمضاقلس   اقس  ق  ااراحظ  ايلإمخ فق قلفك يق،
اقلأصضا اذقت اقلضض ئ  امن اقتس     ابه لاا يق اقلضض  ق امنشأ امص  ؤ احول ا  ذبق بي نات

ا.4قلك ذباؤقتض ض
 م المقوماقلجم  كايلض وا ناقلا ا اقتن ج تاؤذل ا نا  يخااة قءاقمجزاقلجم  يا

اؤمس ين اؤقتاشوشق اقتق    الأ وق اللأشي ء اقلص حي ت اهذه اقلجزقئ   اقتش ع او طى اؤ   ،   
قلجم  ك،ابحيوايقوماه لاءاقلأ وق ايل    ا نا  يخالمف ي اقلضض ئ اؤؤس ئضاقلنقضاؤ ذقاحخا

ا.5مخضطاقلأشي ءاؤذل ابحجزاقلضض ئ اقتق   اؤقتشكوكا اوم ه 

                                           
اقلإ  يمي-1 ا  ىاقتس وىاقت  ز اوؤ اقلجم  كاسوقء اا ق   ا  ىالمنظي  اقلق نواا،وللإ  عاو    اقلنظ م اب  وق  انس ين، نظ 

اقم ا  يق اقمقوق، ا  ام ةس   امذ    اقل ق ي ، اتك ف ق اقلجم  ي اقلجزقئل   أض اة مسق اقلسي سيق، اؤقلس وم  ،اقوق
ا.18صا،0221/0220

اوا-2 اقت    اقلق نو اا26نظ  اقت  خا ا10/21من ايلق نو ا08/21/8010، اقتس لاؤقت م  اقلجم  ك، ا  نو  اقت ضمن ،
ا.80/20/0281،اقلص    ا ا88جا اقلس  اا،80/20/0281،اقت  خا ا81/20

 ؤ او وق اقلجم  كا اقلكشفا ناقلضض  قاقتق   ،امج قاقلأس  ذاقلض حوال   قس تاقلق نونيقاؤقلسي سيق،ااا،ياسأمق ما-3
ا.61،ص0281سض مبرا،،اقلجزقئ 88 اقتسي ق،اقلس ،ا  يقاقمقوقاؤقلس وماقلسي سيق،اة مسقامحمب ابومخي ل

ا. لاؤقت م ،اس لفاقلذ  قت ضمناقلق نو اقلجم  ي،اقتسا10/21مناقلق نو اا00نظ اقت   اوا-4
ا.800-806اص،ا0286 اط،ا،اوحسنابوسقيسق،اقتن ز  تاقلجم  يق،ا ق اهومقال طض  قاؤقلنش اؤقل وزي ،قلجزقئ -5
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  تا ا ضامنالم م ضاهذهاقلجم :دور الجماعات المحلية في مراقبة السلع والخدمات-3
ا.قلوقلياؤ ئيساقلمج ساقلشسبياقلض   ،ات ا م امنا ؤ ا اا يقاقتس    

ي ج ىا ؤ اقلوقليا اا يقاقتس    ا  ىامس وىاؤلاي  امناأ لاف عا:دور الوالي -
لمطضيخاقلسي سقاقلو نيقا امج لا م اقلا اؤقل ق ي اؤا يقاص قاقتس    ابصف  امخ بط ال ش  قا

ا1قلقض ئيق ابموة اقلق نو  ال  اقلص حي تاقتخولق امناأ ل اأ صق ا ؤ ه اؤيبرز مناا20/20،
اقت ي ياتا ا  ى اؤقلإش قل ام    ، اقتن وج اؤس   اقل ج  يق اقلمح ت اغ خ ا  ق قت ااص ق  س طق

ا.2قلولائيقال من فسقاؤقلأسس  ا امج لاقتن فسقاؤم ق ضقاقلجو  اؤ م اقلا 
ي م  ا ئيساقلمج ساقلشسبياقلض   ابص حي تا ض  ا:دور رئيس المجلس الشعبي البلدي-

أ امخ بطاش  قا ض ئيق،اؤمنابأاوه اقلص حي تاقلتيا امج لاا يقاقتس    اي  ض  هاهواقو
اتخزين  ا اؤ ذق اصن     ، افي  اقتن ج تاؤق  م تاؤقتك  اقلذ الم   انو يق ام ق ضق اس طق ي م  ابه 

ا.3غ امق   ؤايقا  أ  امناونه اوصيفيقا  مخ  ال مس   كأاؤقل ؤنق   اؤا
مناوةضازيا  افس ليقا: مراقبة السلع والخدماتفي دور جمعيات حماية المستهلك : ثانياا 

اجمسي تا اقتش عاقلجزقئ  ابإنش ء اقتس    ا  م اقتن ج تاؤا يق ابم ق ضق اقتخ صق اقل   بيق قلأة ز 
ا ام لمضطق اأبرقت اؤاة قء اب  قس ت المقوم اقتس   كأ، اؤننايلاس   كمم يق انفق    ا  ى

اؤا ااراقلق نو اومس ؤلي   ، اقلذ اق ترلاقتش عامناقت س خايلجمسي تا80/20أض اتأسيس  
اقلا  م   الإة قءقت اتخض  الا اقلتي اقلجمسي ت المشكيض اح يق ابمض و اأ ل  ام  ااة قءق ا، م ق   

اؤلمس  اشك ي   اقتسضخ اقل أسيسي اقل ص يح ا  ااي م    ال م    ا ضق  اقل سجيض امنا21ؤصض
 .204/ا80قلق نو 

»ا:قم يوا نا ؤ اقلجمسي تابقو  ا20/26مناقلق نو اا08ؤ  اة ءا انصاقت   ا
ال ق نو ،اته لاارامخم  اا يقاقتس    ا جمسيقاا يقاقتس   كأاهيا ضاجمسيقامنشأ ا ضق 

                                           
ا.00-06صا  يابومي ابنابوخميس،اقت ة اقلس بخ،ا-1
اقو-2 اقلق   ، ام ةس مس ؤلا ض  امذ    امق  نق، ا  قسق اقتس    ، اص ق امم يق اقلق نونيق اؤقلس ومالي ت اقمقوق ا  يق ، 

ا.861صا،ا0281،اقلسي سيق،اة مسقا ض اقممي اقبناي يس،امس ا نم
ا.00  يابومي ابنابوخميس،اقت ة اقلس بخ،اصا-3
ا.86/28/0280،اقلص    ا ا20 ا،اقت س خايلجمسي ت،اجا اقلس 80/28/0280قت  خا اا80/20قلق نو ا-4
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اؤتم ي   اؤلموةي   اؤنسيس  اا  م  اأ ل ا1«.من اهذق، اؤس ئضااؤي جس  ا    اأ ل امن قل ؤ 
ا:م م  قا 
ؤذل امناأ لام ق ضقام ىالموقف اقلوس ا ا:تحسيس وتوعية المستهلكين وإعلامهم -أ

امن ج تا اق  ن ء ا  ى ااراح    ايلإمخ فق ا اقتن ج تاقتس ؤمخق، اؤقل نظيميق قتوقصف تاقلق نونيق
قتس و   اقلتيايصس افي  اقل ةوعامح يقايضمنافي  احق ا اقل ةوعايلضم  ،اب لاامناقتن ج تا

،اؤيكو اذل ا نا  يخاا  ق انش قتاؤلموزيس  ا  ىاقتس   كأاوؤاقلص فا2  ىاقتن جاقلأةنبي
ام اوش  تاالي اقت   ا ا20/26مناقلق نو اا80ؤقلمج تاوؤا نا  يخاقلإذق قاؤقل  فزيو ،اؤهذق

ا.3س لفاقلذ  
بحيوالمقومابم ق ضقاقلأسس  ا اقلسوقاؤم ىاقحترقماقتن جأاللأسس  ا:مراقبة الأسعار -ب

قتف ؤمخقامنا ضضاقل ؤلق،اؤ اح لقاؤةو اد لفقاللأسس  اتخط اقلس ط تاقتسنيقا مج ساقتن فسقاا
امنا اقأ ي  قلم  ان ي  امن اقتس     اي مكن احتى اقلأسس   ابإ    اؤلم زم   اقلأ وق  الم ق    م 

ا.4قلس  
ال من جأا:المقاطعة والامتناع عن الشراء الدعوة إلى -ج اتم ي   ا إة قء المس بر ؤقلتي

لإلزقم  ا  ىاقحترقماقل غض تاقتش ؤ قال مس   كأ،اأ صقااذقالمس خاقلأم اي لمف عاقلأسس  اؤ  قء ا
 .ا5ق  م ت،اوؤال سي اقتن وة تاؤأطو ته ا  ىاص قاؤومناقتس    

المس برا وسي قاؤ  ئيقاوأ ىاتم  س  اقلجمسي تاؤقلتي: الدعوة إلى الامتناع عن الدتع -د
ا.6ل ضاطا  ىاقتن جأامنا ضضاقلجم و اقلذيناه ا ام  زامخسف

                                           
ا.،اس لفاقلذ  20/26مناقلق نو اا08نظ اقت   او-1
اقمقيق-2 اقتس    ،مج ق اقتس    ا اا يق ا ؤ اجمسي تاا يق اسيايوسف، احو يق اؤقلاة م  يق،ازقهيق اقلإنس نيق ال س وم ق

ا.010صا اسا ،،،اقلس  اقل  لواؤقلأ بسأ،اقلجزقئ ة مسقاوا ا  قيق،او  ق 
ا.،اس لفاقلذ  20/26مناقلق نو اا80نظ اقت   او-3
ا.000-008صسيايوسف،ا ؤ اجمسي تاا يقاقتس    ا اا يقاقتس    ،اقت ة اقلس بخ،زقهيقاحو يقا-4
ا.006،اصانفس قت ة ا،زقهيقاحو يقاسيايوسف،ا ؤ اجمسي تاا يقاقتس    ا اا يقاقتس    -5
ا.016صامحمب ابو قلي،اقت ة اقلس بخ،-6
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اقن ق  قتا:الإشهار المضاد -ه الموةي  ا  يخ ا ن اقتض  ق اقلإش   قت اتك ف ق اؤذل 
ام ال اقلان ق  امومخو ي   من ج تاؤق  م تاقلتيالمكو امحضام حاؤلم ؤيج،ابش طاو ايكو اهذق
ا. ق   اص قاقتس وم تاقلتيالمنش ه اؤ  ماقس سم لاقلان ق  قتابصو  المسسفيقم

  اويض اقلقي مالإمخ فقااراهذقاقل ؤ اقلو  ئياقلذ الم سض اجمسي تاا يقاقتس    ،ايمكني
ا   ياب ؤ  امق مخ   ا  يخ ا ن ام اا، ا ط ل اقلجمسي ت اهذه الم أسس ابحيو اقل ق ي  ام لمكبي

ا.يل سويضا ناقلض  اقل حخايتس     اقل   ؤىال مط لضقا
 المبحث الثاني

 الآليات الردعية لحماية المستهلك من السلع المقلدة
ا اقلجزقئ   اقتش ع اؤمخ  امن اقتس    اليل غ  اا يق ابايق اقلو  ئيق اقولي ت امن ا س ي 

ا  ىاقلقض ءا  ى هذهاامناقلس  اقتق   ،االااو اهذهاقولي تاوصض ناغ ا  فيقالس ما   ته 
اقلنزي قا اغ  اقتم  س ت اهذه ا  ى ال قض ء ا   يق اآلي ت اقلجزقئ   اقتش ع اؤمخ  الذل  اقلج يمق،

قلوس ئضانج اقمم يقاقت نيقاقت م  قا اا  مقاقل   ؤىاهذهاؤقلتيالم  خامخ  قايتس    ،اؤمنابأا
اقمم يقاقلجزقئيقامنا(قتط  اقلأؤل)ل مط لضقايلضم  اؤقل سويضااقلقض ئيق أ لاتج يمافسضاؤ ذق

ا.(قتط  اقل  ا)اقل ق ي اؤلمو ي ا قويتا  ىام لمكضي 
 المطلب الأول

 الحماية المدنية كآلية لحماية المستهلك من السلع المقلدة
لمس براقمم يقاقت نيقااح ىاقلوس ئضاقلسق بيقاؤقل   يقاقلتياق  م ه اقتش عاقلجزقئ  امم يقا

ذهاقمم يقا  ىامجمو قامناقل   ؤىاقلقض ئيقاؤقلتيايمكناقتس    امناقل ق ي ،ابحيوالمس م اه
اقل   ؤىا اهذه اؤلم م ض امق   ، امن ج تاغ  ا  ى احصول  اقتس    اؤمخم   اا يق اأ    امن

ا(.قلف عاقل  ا)،اؤا  وىاقل سويض(قلف عاقلأؤل) ا  وىاقلضم  ا
 الفرع الأول

 دعوى الضمان
اسضق ان ايلضم   اقت  أض اقل زقم اار اقلإش    ايمكناؤار اقلتي اقتس سم ق اقلو يق اقلوس ئض

ااأ لاقت  أضايل زقم لم ا اغ اون ا اح لق اقلأأ ايلال زقمايلضم  ، او ايقوماهذق ا مناأ   
يمكنال مس    ا ف ا  وىاقلضم  اقلتياتم ضاوح اقلوس ئضاقل   يقا،الااقن الاايمكناقل جوءاالي  ا
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(اوؤلااا)قل ط قا اهذقاقلف عااراش ؤطا ضولا  وىاقلضم  االااب وقف اش ؤطامسينق،اؤا  ي اسي  ا
ا(.ثاني اا)ؤا ذقاوه اونوقعاقلضم  ا

حتىالمقضضا  وىاقلضم  اقلتياي فس اقتس    اوم ما: شروط قبول دعوى الضمان: أولاا 
اؤش طا ا اش طاقلصفق الم م ضاوس س  امض ش ته ، امناوةض اش ؤطام مق امنالموقف  الااب  قلقض ء

 .يلإمخ فقااراميس  ا فس  اقتص  ق،
ا:شرط الصفة -أ ا  ىاون ا86نصناقت    اؤقلإ ق يق لاا»ا:منا  نو اقلإة قءقتاقت نيق

ا.1«اوزالأ اشخصاقل ق مخي،ام المالمكنال اقلصفقا
اقلسق  ا    امن ا ض الموف  اهو ال  وىاقلضم   ايلنسضق   ىااؤمن طالمطضيخاش طاقلصفق

قل  وى،ااذاا او ايحوزاقتس    ا  ىاهذهاقلصفق،وم اق ص ئصاقلتياتمكن م امنامض ش  اهذها
امناقتن جاؤصولااارا اب قيق اقلإن  ةيق اقم قق ال م  أضافيج او ايكو امنابأا ن ص  يلنسضق
قلض ئ ايل جزئقاوؤا   عاق  مق،ا م ايمكنالجمسيقاا يقاقتس    او الم ف اقل  وىا م اوش ناا

ا.س بق الي ا
لش طاقل  اال ف ا  وىاقلضم  ،اؤذل ام انصنا  ي اقت   اؤهواق: شرط المصلحة -ب

س لفقاقلذ  ،اؤلم ضناقتص  قال مس    ،ا م الم ضنالكضاشخصا   امخ يقاهذقاقلسي اا86
ا.2حتىاؤالوا   امناقلا 

لمسقطايل ق  ما»:مناقلق نو اقت اا  ىاون ا616نصناقت   ا: ميعاد رتع الدعوى -ج
  وىاقلضم  ابس اقنقض ءاسنقامنايومالمس ي اقتضي احتىاؤلوالمايك شفاقتشتر اقلسي االاابس ا

او ولقنقض ءا اقلض ئ ايلضم  ات   اي  زم الم ام  اقلأةض، اهذق ال ض ئ او اي مس ا. غ اون الاااوز
ا.3«.بسنقاقل ق  م،امتىالمضأاون اوأفىاقلسي اغش امن 

                                           
 ق يق،اجا اقلس  اقلإ،اقت ضمنا  نو اقلإة قءقتاقت نيقاؤا06/20/0221قت  خا اا21/20مناقلق نو اا86نظ اقت   اوا-1

ا.0620/0221،اقلص    ا ا08
مسسو  اف  ؤق،افس ليقاقلال زقمايلضم  ا ا  نو اا يقاقتس    اؤ م اقلا ،امذ   ام ةس  ا اقلق نو اق  ص،  يقا-2

ا.ا00-01صا،28،0286/0280 اقمقوق،ة مسقاقلجزقئ
ا.قت ضمناقلق نو اقت ا،اس لفاقلذ  ا26/82مناقلأم اا616نظ اقت   اوا-3
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ا اقتشتر  افإ  اذل اؤ  ي  اق  شف امتى اقتن وج ا  اقتوةو  ايلسي  اقلض ئ  ابإأط   ام زم
،ابس ه ايمكن ا ف ا1مناقلق نو اقت ااؤالااق  برا قمخي اب ا612 اوةضامسقولا م ابنصاقت   ا
ل مضي افس ي ،اؤلمس براهذهاقلسنقام  المق  مالاااوزا اقس  ماؤلم ا  وقها اوةضاسنقالمض وامناحي زا

 ا اح لقاقلال زقمايلضم  ات  المزي ا ناقلسنق،اوؤا اح لقالمسم هااأف ءاقلسي ال ض ئ اقل مس ابه
ا.قتوةو ا اقتضي 

اؤ م ا: أنواع دعوى الضمان: ثانياا  اقلقض ء، اوم م اقلضم   ال  وى اقتشتر  ا ف  بس 
ا اقت    اقلق نو اا86بأحك م ايسترة عاثمنا20/26من اقمخا اقتط لضق ال  ايكو  اقلذ  ، س لفق

ؤامتىايكو ا اقتش عاقلجزقئ  امناأ لاهذهاقت   امتىايكو ا  اثمناقتضي ا  ي،اؤ  اوغفضاقتضي 
اقت اامناأ لانصا ةزئي ا اقلق نو  اقتنصوصا  ي   اقلس مق اؤة اقل ةوعااراقلقوق   الذق ،

 .610ؤ616قت  لمأا
اقتن وجا: دعوى الرد الكلي لثمن المبيع -أ او  اقتس     اق  شف ااذق ام  اح لق ا 

اقمخا ا   ال  اوؤاب ا ي اةسي ، امق  ق امق بضا اقلذ اقشترقه اونفق  اب  اثمناقتضي اؤم  قتط لضق
قمصولا  ىاقتن وج،او اقل سويضا نا يمقاقتن وجاؤم امق امناأس   ايلإمخ فقااراقتص  يفا

ا.قلق نونيقال  وىاقلضم  
اقلإش  اتج   اقلض ئ اؤم  امن ا ض ا  لمخ ا  ى اقل زقم ت المو   اقل  وى اهذه او  االي  ا  

يق بضاذل اقل زقماؤاؤقتشتر ،ابحيواي  زماقتشتر اوؤاقتس    اب  اقتن وجا م اهوام ا ضالوقحق ،ا
اسوقءا اقتس     اونفق   اقلتي اقلق نونيق اقتص  يف اب   اقلال زقم ام  ا  م  اقتضي  اثمن اب   اقت  أض

لسي اوؤامناوةضاقمف ظا  ىاقتن وجاؤصي ن  ،ايلإمخ فقاارامص  يفا  وىامناوةضااص حاق
ا.2مناقلق نو اقت اا616قلضم  اؤهذقام او  تا  ي اقت   ا

ا:دعوى الرد الجزئي -ب اقت    ا اقل  نيقاا610نصن افق ته  ا  اقت ا اقلق نو  امن
وؤا  نناق س   اقلتيامق  المالمض غاقلق  اقتش  االي اااذقاقأ   اقتشتر اقس ضق ءاقتضي ،»ا:  ىاون 

ا اقلفق  اقلس بققالمايكنال اسوىاقتط لضقابحخاقل سويضا ناقلض  اقلذ امق ابسض انزعاقلي ا

                                           
ا.26/82قلأم انفساامنا612نظ اقت   اوا-1
ا.قت ضمناقلق نو اقت ا،اس لفاقلذ  ا26/82مناقلأم اا616نظ اقت   اوا-2
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   اقلسي المايض غااذقاا اح لقام ا ا،اؤم ايف  امناقت   اون اايكو ا  اثمناقتضي اةزئي1«. ناقتضي 
و اهذقاقلسي ا  اوص باقتن وجاقل ضسيا ؤ او اي ث ا  ىاقتن وجاقلأص يااح قامناقلجس مق،اوؤا

ا.2 أ ايكو اقتن وجامناقلأشي ءاقلق ب قال  جزئق
 الفرع الثاني

 دعوى التعويض
 فضاقتش عاقلجزقئ  ال مس    اقمخا ا ف ا  وىاقل سويضا اح لقااص ب  ابض  انالمجا

»ا:مك  امناقلق نو اقت اابقو  ا802تا  ي اقت   ا ناقلسي اقلذ امخاقتن وج،اؤهذقام او  
ا   قا ايت ض   الم بط  الم احتىاؤلو ا ي ا امن وة  اقلن لمجا ن اقلض   ا ن اقتن جامسئولا يكو 

ا.3«.لمس   يق
انصاقت   ا اأ ل امن اؤي ضح اقل ق ي ، اقتن وجاسضض  ا  اقلسي اقتوةو  ايكو  ام  اؤغ لض 
و اقتش عاقلجزقئ  اس ؤىابأاقتض ؤ ينا اقمصولا  ىاقل سويضامناقتن جاسوقءا  ننالم بط  ا

ا.4قل قص يقا   قالمس   يقاومالا،اؤبذل ايترلم ا  ىاهذقاقتس ؤق ا اقتس ؤلي أاقلسق يقاؤ
امض ؤ قا اومالااؤي  ض  ه افإن ايحخالأ امس    ا   ام س   ق اسضخاذ  ه، ا  ىام  ؤبن ءق

اؤحتىاي مكنامناذل امط  اقتن وجاقتسي ، اقلذ اسضض  اقت  أضاقتن جايل سويضا ناقلض   لضق
ا اقتن ج امس ؤليق ا ي م اش ؤط الم  قخ او  اقتس ؤليقا(وؤلااا)لاب  انفي اقلأأ  ا ذق ايمكن اون  اغ  ا،

ا(.ثاني اا) نانفس ا
اقتن جا امخ ا: شروط قيام مسؤولية المنتج: أولاا  امس ؤليق اؤةو الم م ضاش ؤطا ي م ؤ  

ا. ي اي  خايتس    امخ  ق،ايلإمخ فقااراؤةو ا   قاسضضيقابين م 
 

                                           
ا.قلأم نفسامناا610نظ اقت   اوا-1
اقتس    امناأ لاقلال زقمايلضم  ،مذ   ام ةس  اتخصصا قو اؤمس ؤليق،ا  يقاقمقوق،اابنازق  انس ين،ا-2 ا يق

ا.60صا،ا0280/0286،ا28 اة مسقاقلجزقئ
ا.قت ضمناقلق نو اقت ا،اس لفاقلذ  ا26/82مك  امناقلأم اا802نظ اقت   اوا-3
ا.61-60صاقلس بخ،ازقهيقاحو يقاسيايوسف،اقتس ؤليقاقت نيقال من ج،اقت ة ا-4
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اقلإ   ا  ما ف يقاقلأمناؤقلس مقا اقتن وج:شرط العيب -أ ،اؤيقص ايلسي ا اهذق
ا.1قتس    ابإثض تاو اقتن وجالمايكناي م  ايلأم  اؤقلس مقاوثن ءا  مخ ال   قؤل فاؤيك

ايس  ا:شرط الضرر -ب ااذ ابض  ، اقل سويضااص ب   ا  ى اقتس     امصول لايشترط
قلض  ا  ىاون اقلأذىاقلذ ايمساحخامناحقوقاقلشخصاوؤامص  قامنامص م اقتش ؤ قاسوقءا

ؤيقوماقلض  اقت   ااذقاؤ  اقلأذىافس ايتس    ،اا،   اذل ا اصو  امخ  ام   اوؤامسنو 
ا ااذق االا اقت    اقلض   اي  قخ الا اون  اقتط لضقا م  الو ث   اؤاوز انفس  اقتس     اب  وصي 

ا.2يل سويض
وم اقلض  اقتسنو افيس لابأن اقلأذىاوؤاق س   اقتسنويقاقلتيالمصي اقتس    ا اقلج ن ا

ا ا أ ايمسابش ف  اقلس  فياقل قأ ي، اقلن لمجاوؤ اقلألم ابأن  ايس لاويض  ا م  ام  ، اسمس   اوؤ اح ي  
اقلامخط ق اوؤ اقتس سايتش    اقلض  ا ن ا  اؤيشترط اؤمك ن  ، اقلإنس   ايصي ا ي   باقلذ 

ا.3قتسنو ام ايشترطا اقلض  اقت   ابأ ايكنامحقق اؤشخصي اؤمض ش ق
اف امق ، اقلذ  اقلض   ابإثض ت ام زم  اقتس     ا    اأطأاإؤاذق اوثض ت امن او في ا   ن 

ا وقم  اقتن جاهيامس ؤليقاشخصيق االااو اهن كامناي ىاو امس ؤليق اقلوقة اقت  أض، اق طأ  
ؤ  اي م ضاهذقاق طأا ا  ماا  ماقتس    اوؤانذي هامناد   اقس خ قماهذقاقتن وجا،قلإثض ت

اقل ةوعا اقلأأ  اهذق ايس طي  اؤقتس     اقتن ج ابأ ا ق  اهن ك ا    افإذق ال ، اقتس   اقلا يق  
ا.4يقاقل قص يقيتس ؤليقاقلسق يق،اوم ااذقالمالم بط  ا   قا ق يقا ة ا  ي ايتس ؤل

المس يف  ا:شرط العلاقة السببية -ج ابشأ  اقلقض ء اؤ ة ل اقلفق  ء ابأ اة ل اثا  لق 
لانس قمانصا  نوااص يحا اهذقاقلشأ ،االااو اقتش عاقلجزقئ  اؤمناأ لالمضني النظ يقاقلسض ا

اي يا810/8قلتياة ءتا انصاقت   ااقتن ج و ابش طا...»:مناقلق نو اقت اابنص  ا  ىام 

                                           
ا.08صابنازق  انس ين،اقت ة اقلس بخ،ا-1
ا.08صازقهيقاحو يقاسيايوسف،اقتس ؤليقاقت نيقال من ج،اقت ة اقلس بخ،ا-2
ا.00،اصانفس زقهيقاحو يقاسيايوسف،اقتس ؤليقاقت نيقال من ج،اقت ة ا-3
ا.616حس اا  ي،اقت ة اقلس بخ،اصا-4



 الفصل الثاني                                                آليات حماية المستهلك من السلع المق لدة
 

~ 72 ~ 
 

ان يجقا ضيسيقالس ماقلوف ءايلال زقماوؤاقل أأ ا اقلوف ءاب ،اؤيس براقلض  ان يجقا ضيسيقا يكو اهذق
ا.1«.اذقالمايكنا اقس ط  قاقل قئناو اي و  هابضذلاة  امسقول

بضاا او ايكو اقلض  اسضض ااحيوالاايكفيالقي مامس ؤليقاقت  أضالمض  اقتس    ،
مض ش قاؤا ضيسي الإأ لاقت  أضابوقة اقلس مق،اوم ااذقاقنس مناهذهاقلس  قا أ ايكو اقلض  ا

الااو اقتش عاقفترعاقلس  قا،ن يجقا و ا  ه  اوؤافسضاقلا ،اف ايمكنال مس    ا   اقل سويض
امس ا ا اا    اقتض ؤ  اا ف ء ا ابسضاقم لاتامن   ا ااثض تاقلس  قاقلسضضيق ام ولياقل   بق ؤليق

ا.2قلسضضيق،افضمج  او ايسض افسضاق  مخ ال    بقامخ  قايفترعاقلق نو اؤةو اأطأا اقل   بق
امس ؤليقا: وسائل دتع مسؤولية المنتج: ثانيا امن ج  اي  ض  ه اقت  أض امس ؤليق ا 

 نانفس ايلسض اقلأةنبيا ؤ امومخو يقالمقومابقو اقلق نو ،اغ اون ااوزال من جانفياقتس ؤليقا
اذقاوثضناقلشخصاو اقلض  ا  انشأا»ا:مناقلق نو اقت اا  ىا801سوقه،احيوانصنااقت   ا

اأطأا اوؤ اقتض ؤ  امن اص   اأطأ اوؤ ا  ه  ، ا و  اوؤ ا    ثامف ةئ افي  ال  اي  اسض الا ا ن
 .3«.ذل مناقلا ،ا   اغ ام زماب سويضاهذقاقلض  ام المايوة انصا  نواايقضيابخ لا

اأطأا اقتف ةئ، اقم  ث اقلق ه  ، اقلقو  ا  اي م ض اقلأةنبي اقلسض  او  اقت    امن ي ضح
قتض ؤ ،اأطأاقلا ،اؤيمكنال م  أضاقل خ صامناقتس ؤليقابإثض تاو اسض اح ؤثاقلض  ا   ا

اؤيل  ليالا،بفسضاقتض ؤ ابنفس ،اوؤاو افس  ا  ازق امناقلض  الذل ا   ا  ي انمضالمضسقاوأط ئ 
ابحس ا اةزئي  ا    اقتس ؤليق ا  اقت  أض اقشترقك الأ  اقل سويضاقلك ي، ا  ى اي  صض او  يمكن 

ام او  تا  ي اقت   ا4مس هم  ا اقلض   و طنال ق مخياحيوامناقلق نو اقت ااا811،ؤهذق
ا ا اقشترك ا   ابخطئ  اقل قئن ا    ااذق اب  اقمك  ا  م اوؤ اانق صاقل سويض، ا  اقل ق ي يق قلس طق

مناغ اافيقص اب ا اهذقاقلإ   ا ضاشخص،اوم ايلنسضقالفسضاقلا ،5  اوؤازق افي اح قثاقلض

                                           
ا.،اقت ضمناقلق نو اقت نأاس لفاقلذ  26/82مناقلأم اا810قنظ اقت   ا-1
ا.06بنازق  انس ين،اقت ة اقلس بخ،اصا2
ا.قت ضمناقلق نو اقت ا،اس لفاقلذ  26/82مناقلأم اا801نظ اقت   اوا-3
ا.00صابنازق  انس ين،اقت ة اقلس بخ،ا-4
ا.،اس لفاقلذ  26/82مناقلأم اا811نظ اقت   اوا-5
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ؤبخصوصاقلقو ا،قت ض  ،افإذقا   اهواقلسض اقلوحي ا ااح قثاقلض  افيسفىاقتن جامناقل سويض
ا.1فيج او المكو اوم قاأ  ةي ا ناقتن وجاؤمس ق ا نافسضاقتن جاؤلم ف اقتس ؤليقا ن ،قلق ه  

سويضاقتس    ا نام اف لم امنا س اؤم امق امناأس   ،اي  ض  هم اقلسنص ق اؤي  الم
مناا810ؤهوام انصنا  ي اقت   ا،قلأس سي  اقل ذق ايس م ا  ي م اقلق مخيا المق ي اقل سويض

ا.2قلق نو اقت ااس لفقاقلذ  
 المطلب الثاني

 المقلدةالحماية الجزائية كآلية ردعية لحماية المستهلك من السلع 
اؤؤ  ا اقلجزقئ   اقتش ع اة م   افق  اقلق نو ، ا  ي   ايس    اة يمق اقل ق ي  اوفس ل المس بر
ااراتأث ه ا اومن اؤص   ،ايلإمخ فق اقتس    اؤته   اتمسابمص  ق ا قويتا ونه    ىام لمكضي  

اقتن ج تاقلأص يق او    ا،  ىاسمسق اقتط  اارا  قسق اهذق اقل ط قامناأ ل اسي   ا  ي  ؤبن ء
اة يمقاقل ق ي اؤش ؤطامم  سقا  وىاقل ق ي ا اقلف عاقلأؤل،اثماقلجزقءقتاقتق   ا  ىاةن قاقل ق ي 

ا. اقلف عاقل  ا
 الفرع الأول
 جريمة التقليد

ا اقلإش    اسضقن الق  اؤ  اقل ق ي  امف وم اار اقلأؤل اسنوقصضا3مج لالم اقلفصض ،ؤيل  لي
ا(.ثاني اا)ش ؤطامم  سقا  وىاقل ق ي او  قلاؤا،اثما(وؤلااا)قم يوا ناو    اهذهاقلج يمقا

مناقتس ؤلاون احتىالمقوماو اة يمقالااب امنالموقف اث ثا: أركان جريمة التقليد: أولاا 
 .و    اش  ي،ام   ،اؤمسنو ،اؤهذقام اسي  ا  قس  ابخصوصاة يمقاقل ق ي 

                                           
ا.06صاقلس بخ،اابنازق  انس ين،اقت ة -1
ا.،اس لفاقلذ  26/82مناقلأم اا810نظ اقت   اوا-2
ا.مناقلفصضاقلأؤلامناهذهاقتذ   ا01ونظ ااراقلصف قاا-3
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اة يمق:التقليدة الركن الشرعي لجنح -أ الأ  اقلش  ي ايل  ن ايكو ،يقص  قتش عااو 
ا قويت ا  ي   اؤؤ   ابنصوصا  نونيق اقلسقويتا،ة م   اقلأؤرامنا  نو  النصاقت    ا ضق  اؤهذق

ا.1«.لااة يمقاؤلاا قوبقاؤلاالم قب اومنابا ا  نو »ا:  ىام اي يلمنصاقلتيا
ا  نو اقلس م تاؤقل  ناقلش  ي يلإمخ فقا2لج يمقاقل ق ي ايس م امنا  نو اقلسقويتاؤ ذق

ا000ؤقلق نو اقت س خاب سميقاقتنشأ،احيوانصناقت   اا20/26ؤقلق نو اا20/20 ااراقلق نوا
با قمقام ليقامنااا  ايمضسامناش  ينااراث ثاسنوقتاؤ يس»:مناف نو اقلسقويتا  ىاون 

ايح ؤلاو اا جاوؤابإح ىاه لمأاقلسقوب أافقطا ضامنايخ عا822.222اراا02.222 وؤ
ا:يخ عاقت س   
سوقءا اقلطضيسقاوؤاقلصف تاقلجوه يقاوؤا اقلتر ي ،اوؤا انسضقاقتقوم تاقل زمقالكضاا-

اهذهاقلس   
اسوقءا انو   اوؤامص  ه  ا-

اب ؤ ا ا  ي   احصض اقلتي اقلأ يح اا     اقتخ لفق ام لمك  ا  ى افإ  اقم لات اجمي  ؤ 
ا.3«.حخ

يس ا»ا:ون ا لفاقلذ  ا  ىقت س خاب سميقاقتنشأاقلسا10/06مناقلأم اا01ؤنصناقت   ا
غ امش ؤعاقلاس سم لاقتض ش اوؤاغ اقتض ش ال سميقامنشأامزؤ  اوؤامنو قا  ىاقلا ،اوؤالمق ي ا

ا.4«.08لمسميقامنشأا م اؤ  ابي نه ا اقت   ا
لمطضخاقلسقويتاقت  ةقا»: افق ته اقلأؤرامنانفساقلأم ا  ىاون ا26 م انصناقت   ا
ا:قلسقويتاقتنصوصا  ي  ا اقلقوقنأاؤقلأنظمقافيم ايخصا م اقلا بس ه،اؤبص لاقلنظ ا نا

                                           
،اقلص    ا00قت ضمنا  نو اقلسقويت،اجا اقلس  اا21/20/8000قت  خا اا00/860 انظ اقت   اقلأؤرامناقلق نواوا-1

ا ايلق88/20/8000  اؤقت م  اقتس ل ا، ا80/20 نو  ا  اقت  خ ا80/20/0280، اقلس   ا  اج ا ا61، اقلص     ،
ا.00/20/0280

اقت-2 امج ق اقلجزقئ  ، اقل ش ي  اقلس م تا  المق ي  اة يمق اؤلي ، امحمب ا  ول اة مسق اقلسي سيق، اؤقلس وم اقمقوق ا  يق فك ،
ا.010بسك  ،اقلس  اقم   ا ش ،ا اسن،اصا،أيض 

ا.،اقت ضمنا  نو اقلسقويت،اقتس لاؤقت م ،اس لفاقلذ  00/860 امناقلق نواا000نظ اقت   اوا-3
ا.قت ضمنالمسميقاقتنشأ،اس لفاقلذ  ا10/06مناقلأم اا01نظ اقت   اوا-4
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ا امن اا0222قلا قمق ا02.222ار ااؤ ج امن اسنوقتاا26قمضس اث ث اار اوش  
ا:وؤااح ىاه لمأاقلسقوب أ

ا  ىامزؤ  المسمي تاقتنشأاقتسج ق،ا-
ا.1«.  ىاقتش   أا المزؤي المسمي تاقتنشأاقتسج ق-

يس اةن قالمق ي ا»ا:اقت س خايلس م تا  ىام اي يا26/20لأم امناقا00ؤلمنصاقت   ا
ا ايمسايمقوق ا مض ا ض امسج ق اص ح ااقلإس ئ   يقلس مق امقوق اأ    اقلا  اب  ا  م لس مق

ا.2«.و ناها66اراا01قلس مق،ايس اقل ق ي اة يمقايس   ا  ي  ايلسقويتاقلمح   ا اقتوق ا
اقلأم ا»ا:ون امنانفساقلأم اا60ؤة ءا انصاقت   ا م ام ق   اقلأحك ماقلان ق ليقا ذق
ا اقلأم  اقلإأ لابأحك م اقلسقويتاا21/20/8000قت  خا اا00/860 ؤ  ا  نو  قت ضمن

وش  ااراسن أاا20قتس لاؤقت م ،افإ ا ضاشخصاق لمك اةن قاقل ق ي ايس   ايمضسامنا
ن  اارا ش  ام يأا ين  اوؤابإح ىاه لمأاقلسقوب أاؤبا قمقام ليقامنام يونأاؤخمسم ئقاولفا ي

ا.3«...فقط
قت س خايتم  س تاقل ج  يقاقتس لاؤقت م اا20/20مناقلق نو اا01ؤة ءا انصاقت   ا

س برامم  س تاتج  يقاغ انزي قا امف وماوحك ماهذقاقلق نو الاسيم امن  الم»:اس لفاقلذ  ام اي ي
لمق ي اقلس م تاقتميز السو اق  ص   ا:ا   اقلسو اقلا  ص   ابم ايأتيقتم  س تاقلتيايقومامناأ

لي اامن فساوؤالمق ي امن وة لم اوؤاأ م لم اوؤاقلإش   اقلذ ايقوماب ،ا ص ا س ازيئناهذقاقلسو ا
ا.4«...بز عاشكوكاؤوؤه ما اذهناقتس    

  يقاغ انزي قالمس برامم  س تاتج»ا:منانفساقلق نو ا  ىام اي يا61 م انصناقت   ا
مناهذقاقلق نو اؤيس   اا00،اؤ01،ا01،ا20ؤمم  س تالمس   يقالمسسفيقاد لفقالأحك ماقتوق ا

ا.5«.اراخمسقام يأا ين  اةزقئ  ا62.222  ي  ابا قمقامنا

                                           
ا.،اس لفاقلذ  10/06مناقلأم اا62نظ اقت   اوا-1
ا.،اس لفاقلذ  26/20مناقلأم اا00نظ اقت   اوا-2
ا.م منانفساقلأا60نظ اقت   اوا-3
ا.،اس لفاقلذ  20/20مناقلق نو اا01 اقت   اقنظ-4
ا.منانفساقلق نو ا61قنظ اقت   ا-5
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مناا  ىاون اد لفقا20/26ة يمقا اقلق نو ا  ىاون ا م ا يفاقتش عاقلجزقئ  اقل ق ي ا
ا اقت    اامن ،ا12أ ل اقت    ا  اقلسقويتاقتنصوصا  ي   اار ا اوح ل ن  ا  نو ا068قلتي امن

ا1قلسقويتا  ىا ضامنايزؤ او امن وجاموة ال س   كاوؤاقلاس سم لاقلضش  اوؤاقميوقا
ؤ  ي امناأ لاقس ق قئن النصوصاقتوق اس لفقاقلذ  ،انج او اقتش عاقلجزقئ  اة مافسضا

ا.  ي  اقلط ب اقلجن يومخفىاص يحقاؤاقاقل ق ي ابنصوصا  نوني
 ناقلفسضاقلام ن عاقلفسضاوؤا،ايقص ايل  ناقت   ال ج يمق:الركن المادي لجنة التقليد -ب

اؤيك مضاةسم  ،اؤلاالموة اة يمقاب ؤ ا  نام    المنكشفاقلج يمق ؤي جس اا،2قلذ ابوقسط  
اؤي  قخابنقضا اقلوق  ا  ىاقلس  اؤقتن ج تاقلأص يق، اقل ق ي ا افسضاقل ق ي  قل  ناقت   الج يمق
ام اامخ فقاشيءا  ي ،ابحيوايصس ا  ىاقتس    اقلس   ا اوؤانقضابسض   اقلأس سيق قلسن ص 

ا:ف اوم ينقل ف  قابين م ،اؤحتىايشكضافسضاقل ق ي ا  ن ام  ياا اة يمقاقل ق ي الااب امنالموق
و اي  اهذقاقل ق ي ابط يققالم   ااراقنخ قعاقلجم و اؤلمض ي  ،ؤيل  ليا  ماقس ط    اا-8

ا.قل مييزابأاقلضض ئ اقتق   اؤقلضض ئ اقلأص يق
ا.3و اي  ا ؤ اموقفققاص ح اقتن وجاقلأص يا-0

ا:قاقل ق ي اقلش ؤطاقل  ليق ؤايشترطال وقف اقل  ناقت   الجن
اقلذ المس عال  ق ي اؤقة اقمم يقابموة اقلق نو و ايكو اقلشيءا-8
ا.و ايكو اقمخاقتس   ا  ي ام س خابم  اقلا -0
ا.4و ايق اق   قءافس يامض ش اوؤاغ امض ش ا  ىاقلشيءاقلمحميا نا  يخاقل ق ي -6
اقلنيقا:التقليدة الركن المعنوي لجنح -ج ا ن ا ض    اهو اقل ق ي  الجن ق اقتسنو  قل  ن

ؤي م ضاقل  ناقتسنو اوحي ناا اقلإهم لاوؤاق طأاقلذ ايكو ا،اا اق لمك باقلفسضقل قأ يقال ج 

                                           
ا.،اس لفاقلذ  20/26مناقلق نو اا20/26مناقلق نو اا12قنظ اقت   ا-1
ا.016  ولاؤلي ،اقت ة اقلس بخ،اصا-2
اقلق نو اقتق   ،3 المق ي اقلس م تاقل ج  يقا اقلق نو اقلجزقئ  اؤ اقمقوق،اة مسقااسضتيا ض اقلق   ، ا  يق و  ؤحقا   و قه،

ا.18،10،صاصا0286/0280،ا28قلجزقئ ا
م  ة  اف ق ، ؤ اقلأة ز اقلو نيقاؤقل ؤليقا المفسيضاا يقاقت كيقاقلفك يق،امذ   ام ةس  ا اقلق نو اق  ص،اف عام كيقاا-4

ا.808،اصا28،0286/0280فك يق،ا  يقاقمقوق،اة مسقاقلجزقئ ا



 الفصل الثاني                                                آليات حماية المستهلك من السلع المق لدة
 

~ 77 ~ 
 

ام اصو  اق طأا، ج قئ اغ اقلسم يق،اؤي خذاقل  ناقتسنو الجنحاقل ق ي ااح ىاقلصو لمأ الوس س
ا.1قلسم  اؤام اق طأاغ اقلسم  او اقلإهم ل

افي  اقشترط اقلتي اقلسم يق اقلج قئ  امن اقل ق ي  اةن ئي اؤة يمق ا ص ق اقلجزقئ   اقتش ع  
اؤ  ا ا  نو اقلس م ت،أ ص  اقلا احس ام  ايسنيا،قت م ضا ا ص اقلاح ي لاؤ ص  ام  ؤهو

امح مضا اقل ض يض ايكو  او  اقتس    اؤيكفي اؤأ قع المض يض اح قثاقل ضسابأامن وةأا ص 
ا.ا2قلو وعاحتىالمقوماقلج يمق

ةن قاقل ق ي ،ا   ا،  ىاص ح اقلس سقامتىالمض ن:جنحة التقليدأطراف وشروط : ثانياا 
نا  يخا ف ا  وىاقل ق ي ،اؤ م اهوامس ؤلاو الكضا منامق مخ لم امناوةضامح سض  اؤذل االاب 

ا:ش ؤطامم  س   اؤهوام اسنفصضافي ا م اي يؤا  وىاو  قف  ا
ا.قت م  أاوس س ا اقت  ياؤقت  ىا  ي اؤ :أطراف دعوى التقليد -أ

بمسنىا،ي م ضاقت  يا ا  وىاقل ق ي ا اص ح اقمخ: لتقليدالمدعي في دعوى ا -1
اقلج  تا اوم م ا  وىا ض ئيق اقمخا ا ف  ال  ابحيوايكو  اقتن وج، اوؤ اقتسج ق ص ح اقلس مق
قتخ صقامخ ام لمك اةن قاقل ق ي ،اؤيكو اذل ا نا  يخااي قعاشكوىاوم ماقلمحكمقاقتخ صقا

اؤمس  ضق اقل  وىاقلسموميق اقت ض  امنافسضاقل ق ي اامناوةضامض ش   قلج ا،اؤ و اقتس    اهو
ام  ي  ايكو  او اتأسسا ط لام اا3فإن  اقتس    اقلتيايمكن ااراجمسي تاا يق ايلإمخ فق ،

ا ام اقلؤلم ف  اقتس    اؤهو ابحم يق امك فق اهيئق اي  ض  ه  اقتخ صق اقلقض ئيق اقلج  ت اوم    وى
ا.4قلذ  اس لفا20/26مناقلق نو اا06و  تا  ي اقت   ا

ا: المدعى عليه في دعوى التقليد -2 اوؤ ابنفس  ايل ق ي  ا  م امن الاشترقكاي ض
أ ااوزاا  مقاقل  وىامخ ه،احتىاؤالوا   اشخص امسنويا،افإذقا   اقلف  ضاش  قاآم اشخصا

                                           
ا.011ت ة اقلس بخ،اصا  ولاؤلي ،اق-1
ا.16سضتيا ض اقلق   ،اقت ة اقلس بخ،اصا-2
ا.00شط بيا  ي،اقت ة اقلس بخ،اص-3
ا.،اس لفاقلذ  ا20/26مناقلق نو اا06نظ اقت   اوا-4
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الاالمق اقتس ؤليقا  ىام ي ه اوؤامنايم    ا  نونااالاااذقا  مابفسضاقل ق ي الا مخ اقلشخصياؤبسي قا
ا.1 نا م  اقلوظيفي

ابسضاقلش ؤطاقلشك يقا:شروط ممارسة دعوى التقليد -ب الموقف  ا  وىاقل ق ي  المس  زم
ا او الم ف اوم ما اوس س  اؤقت م  ق اارااة قءالمسجيضاضلققمناوةضا ضو  ، اقتخ ص،ايلإمخ فق  ء

ا.قلس مقاوؤاقتن وجال ىاقتس  اقلو نياقلجزقئ  ال م كيقاقلصن  يق
ي    اقلاأ ص صاقلإ  يميايلنسضقال ني بقا: نظر دعوى التقليدبختص القضاء الم -1

قلس مقا ان ي اؤمض ش  اقل  وىاقلسموميقاابشأ اة يمقاقل ق ي اي  ض  او اقتش عاقلجزقئ  ا يف  ا
ا  ىاوس سا اوح اقلأشخ صاقتش ض اونه  اؤبم ضاا  مق امنامك  اق لمك باقلج يمق اقنط    اةن ق

وؤا اقتك  اقلذ اتما ا قئ لم االق ءاقلقضضا  ىاوح اه لاءاقلأشخ صاحتىاا امس هم   افي  ،
اؤا اوأ  السض  اقلقضض اهذق احصض اؤلو اهو اقت    ا  ي  او  ت اقلإة قءقتاا61م  ا  نو  من

،ؤي  اقلنظ افي  اوم مامحكمقاقلجنحاؤفق النفساقتس ي اقلمح   ال أ ص صاقلإ  يمياؤهيا2قلجزقئيق
وؤايلنظ اارامحضاا  مقاوح اقت  مأاوؤاش   ئ  اوؤامحضاقلقضضا  ي  امك  اق لمك باقلج يمق،ا

ا.3منانفساقلق نو ا600ؤلوا   اهذقاقلقضضالسض اوةنبي،اؤهوام او  تا  ي اقت   ا
ايس في ا:إجراء التسجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية -2 حتى

ايك اا او  اقلجزقئيق اقمم يق امن اقل زمقاص ح اقتن وج اقلإة قءقتاقلق نونيق ابك فق ا  م ا   و 
اقل سجيضا ايس   اؤلا اقلصن  يق، ال م كيق اقلجزقئ   اقلو ني اقتس   ال ى امن وة  ا  مق ال سجيض

ام او  تا  ي اقت   اا اموقة قاقلا  س لفاا26/20مناقلأم اا01الاامناتا يخانش هاؤهذق
ا.4قلذ  

                                           
ا.800،صا0226،ا28قلأ   ،اطاوا اأ   ،اش حا وق  اقت كيقاقلفك يقاؤقلصن  يق،ا ق اؤقئضال نش اؤقل وزي ،ا-1
اوا-2 اقت    اا61نظ  اقلأم  اؤقت م ا21/20/8000قت  خا اا00/866من اقتس ل اقلإة قءقتاقلجزقئيق ا  نو  اقت ضمن ،

ا.00/26/0281،اقلص   ا ا02،اجا اقلس  ا01/2/0281قت  خا اا81/21يلق نو ا
ا.منانفساقلق نو ا600نظ اقت   اوا-3
ا.،اس لفاقلذ  26/20مناقلأم اا01نظ اقت   اوا-4
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ا اقتن وج ا  مق انظى الا ام  اي م  اقنقض ء اح لق ا  ا  ي   اقل س   اوفس ل ا  ى مم يق
ا.26/201مناقلأم اا26قل سجيضاقلمح   ابسش اسنوقتا ؤ اتج ي ه ا م ابأحك ماقت   ا

 الفرع الثاني
 الجزاءات المقررة على مرتكبي جريمة التقليد

الم م وا اقل ق ي ا اد  فاقلقوقنأ، ا قويتا  ىاة يمق اقتش عاقلجزقئ  ا     اهذهاؤ  
ا.(ثاني اا)اؤوأ ىالمكمي يق(وؤلااا)اقلجزقءقتابأاقلجزقءقتاقلأص يق

اقل ق ي ا اقلأم ا:العقوبات الأصلية: أولاا  الجن ق اقتش عاقلجزقئ  اقلسقويتاقتق    ح  
ايلس م تا26/20 اقت س خ ا، اقلق نو  ا  ا  ي   انص ا قويت اار ؤقلأم اا20/20امخ فق
ا.10/06

مناقلأم اا06نصناقت   ا:67/76العقوبات الأصلية المنصوص عليها في الأمر  -أ
وش  اؤقلا قمقاقت ليقامناا26  ىا قويتالجن قاقل ق ي اؤلم م ضا اقمضسامناش  ااراا10/06

 جاوؤابإح ىاه لمأاقلسقوب أا  ىامزؤ  المسميقاقتنشأاقتسج ق،اؤ  ىاا02.222اراا0222
الم المزؤي  انفساقتش   أا  امن ج تانمض ال ضي  ايط حا م ق امن ايس   ا ض ا م  اقتنشأ، سميق

مناش  ااراسنقاالمسميقاقتنشأاقتزؤ  ،اؤ ضامنايضي امن ج تانمضالمسميقامنشأاامزؤ  ايمضس
ا.2جاوؤابإح ىاقلسقوب أ ا86.222اراا8222ؤبا قمقام ليقامنا

ا:33/37العقوبات الأصلية المنصوص عليها في الأمر  -ب مناا60ح  تاقت   
قت م  قا اقمضسامناس قاوش  ااراسن أاؤبا قمقام ليقاا قويتاةن قاقل ق ي ا26/20قلأم ا

منام يونأاؤخمسم ئقا ين  اارا ش  ام يأا ين  اوؤابإح ىاه لمأاقلسقوب أا  ىا ضام لمك ا
ا.3لجن قاقل ق ي 

                                           
ا.26/20قلأم انفساامنا26نظ اقت   اوا-1
ا.،اس لفاقلذ  10/06مناقلأم اا62نظ اقت   اوا-2
ا.،اس لفاقلذ  26/20مناقلأم اا60نظ اقت   اوا-3
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ا اقت    اشخصامسنو افإ  اقلشخصام لمك اقل ق ي  ا    ااذق ا  نو اا81وم  امن مك  
قلسقويتانصناقلسقوبقاقتق   ال اؤقت م  قا امض غاقلا قمقاقلذ ايس ؤ ام  ااراخمسام قتاقم ا

ا.1قلأ صىال ا قمقاقتق   ال شخصاقلطضيسي
ال:30/32العقوبات الأصلية المنصوص عيها في القانون  -ج ا ضق  اا61نصاقت   

المترقؤحاا20/20مناقلق نو ا ام ليق المو  ا  ىاقلسو اقلا  ص   اقتق  اغ قمق افإن  اس لفاقلذ  ،
يل غ امناوهميقاقلا قمقاقت ليقا ا  عام لمكبيا،اؤا2م ابأاخمسأاولفا ين  ااراخمسقام يأا ين  

ايمكنانقيق  امناة قءاقل ق ي ا ن امق  نقاهذهاقلا قمقام ا يمقاقلأ يحاقلتي اهذهاقلجن ق،االااون
اؤمص  قا ابس مق اتمس اقلج يمق اهذه اؤو  اأ صق اقتط وب، اقل  ع انقخ اؤلا اة ق امخئي ق لمضقى

ا.3قتس    
ا:30/33العقوبات الأصلية المنصوص عليها في القانون  -د اقت    مناا12نصن
  نو اقلسقويتاامنا068  ىاون ايس   ايلسقويتاقتنصوصا  ي  ا اقت   اا20/26قلق نو ا

ا.ا4منايزؤ او امن وجاموة ال س   كاوؤال س سم لاقميوقا
ااؤ اقت    اار اخمساسنوقتاا068يل ةوع اار اسن أ اقمضسامن اؤ سنا قوبق نج ه 

ا.5 ج822.222اراا02.222ؤبا قمقام ليقامنا
اذالاااوزاقمك ااؤهيا قويتالمض لااراقلسقويتاقلأص يق،:العقوبات التكميلية: ثانياا 

اص قحقا اقلق نو  ا  ي   اينص اقلتي اقم لات ا  ق افيم  اقلأص يق اقلسقوبق ا ن امس ق ق ابه 
،ا6منا  نو اقلسقويتا26 افق ته اا20ؤهياام ااةض  يقاوؤاقأ ي  يق،اؤهوام او  تا  ي اقت   ا

ا اقلأم  اأ ل امن اقلأأ ى اهي اؤ  ت افق  اقلسقويت، اهذه ايخص ،ا26/20ا10/06ؤفيم 
ا.و  هاالي  قتش  اا20/20 الق نواؤق

                                           
ا.،اس لفاقلذ  80/20مك  امنا  نو اا81نظ اقت   اوا-1
ا.،اس لفاقلذ  20/20مناقلق نو اا61نظ اقت   اوا-2
مخضطابآلي تاتش ؤ قا اا يقاقتس    ،ام قأ قام ق  ا اا   اقت  قىاقلج و اقتوسوماسوي  افضي ق،ا ؤ اقتن فسقاقا-3

ا.81صا،ا80/26/0281قلسوق،اقتنظ امنا  لام ي يقاقل ج   الولايقاسسي  اب   يخا
ا.قتس لاؤقت م ،اس لفاقلذ  ا20/26مناقلق نو اا12ونظ اقت   ا-4
ا.س لفاقلذ  ا،80/20مناقلق نو اا068نظ اقت   اأ-5
ا.80/20قلق نو انفسامناا20نظ اقت   اوا-6
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ا:67/76العقوبات التكميلية المقررة في الأمر  -أ اقت    اقل  نيقاا62لمنص افق ته  ا 
  ىا قويتالمكمي يقا ذهاقلجن ق،اؤقت م  قا اامك نيقااص ق اوم ابإلص قاا10/06مناقلأم ا

زئيا اقلج قئ اقلتيالمسين  ،اؤذل ااقمك ا اقلأم  ناقلتيالمسين  اقلمحكمقاؤنش انص اقلك مض،اوؤاقلج
ا.1   ا  ىانفققاقلمحكوما  ي 

اقتش عا:33/37العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الأمر  -ب ا  ي   نص
ا اقت    اقلس م تا60قلجزقئ  ا  ا  نو  اؤقلأصضا ا2من اقل ق ي ، الظ ه   اح  اؤمخ  اوةض امن ،

اةوقزيا ايكو  ابه  اةن قااقمك  ا  االزقميق اقلجزقئ   اقتش ع اةس    اذل  اؤم  ل ق مخي
،ؤلم م ضاهذهاقلسقويتا اقلا خاقت  ناوؤاقلن  ئيال م سسق،امص    اقلأشي ءاؤقلوس ئضا3قل ق ي 

ا.قلتياقس سم نا اقتخ لفق،االم لاقلأشي ءامحضاقتخ لفقاؤقلأ ؤقت
اقلجزق:الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة -1 اوؤانصاقتش ع اقت  ن اقلا خ ا  ى ئ  

قلن  ئيال م سسقاؤةس  ا قوبقاالزقميقافيكو اقلا خاام ابصفقانه ئيقاوؤابصفقام   قا  ىاو الاا
اغ خا اؤيترلم ا  ىا قوبق اقل ق ي ، اةن ق الا لمك ب  اقلإ قنق ا ناخمساسنوقتا اح لق اقت   لمزي 

قابمن سض  اؤاوزاو ايأم ايلنف ذاقت سسقامن اقلمحكوما  ي امنامم  سقاقلنش طاقلذ اق لمكضناقلج يم
ا.4قتسجضا ذقاقلإة قء

ا86  فناقت   ا:مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة -2
منا  نو اقلسقويتاقتص    ا  ىاونه اقلأي ولقاقلن  ئيقااراقل ؤلقات لاوؤامجموعاوموقلامسينق،اوؤام ا

ا.5يس  ل ا يم   ا ن اقلا  ض ء
ا

                                           
ا.،اس لفاقلذ  10/06مناقلأم اا62نظ اقت   اوا-1
ا.،اس لفاقلذ  26/20مناقلأم اا60نظ اقت   اوا-2
ا.00شط بيا  ي،اقت ة اقلس بخ،اصا-3
ا.006صا،ا0281،ا81طا،اوحسنابوسقيسق،اقلوةيزا اقلق نو اقلجزقئياقلس م،ا ق اهومقال نش ا،اقلجزقئ -4
ا.،اس لفاقلذ  80/20مناقلق نو اا86نظ اقت   اوا-5
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س لفاقلذ  انصنا  ىامص    اقلأشي ءاؤقلوس ئضاؤقلأ ؤقتاقلتياا60ؤيل ةوعااراقت   ا
اؤليسا اومن الم قب  ا  ىاونه  المكيفاقتص     ا   اقم لق اؤ اهذه قس سم نا اق لمك باقلجن ق،

ا.1منا  نو اقلسقويتا80 قوبقالمكمي يقاؤذل ابمف ومانصاقت   ا
ايلسقويتاتأ:إتلاف الأشياء محل المخالفة -3 اقت    اقلنطخابإ قنق ابس  اقمك  اة ق م 

قلأص يقالا لمك ب اةن قاقل ق ي ابإلم لاقتن وة تاقتق   ابه لانقيخا  عافس لال مس   اؤتجن ا
ا ضيس   ا المشوي  اوؤ اقتن وة تاقتق    اا  قم الص ح اقمخ،ؤيس لاقلإلم لابأن  ح ؤثاومخ ق 

ا.2كاسوقءاؤ  اقل ق ي اوما   اؤشي اقلو وعؤةس   اغ اص مقال س سم لاوؤاقلاس   
لم م ضاقلسقويتاقل كمي يقالجن قا:30/32العقوبات التكميلية المقررة في القانون  -ج

ا ا  ق اا20/20قل ق ي ا اقلق نو  انش  اقلا خاقلإ ق  ال م  تاقل ج  يق، اؤقتص    ،  اقمجز
اةوا اقلسقويت اهذه اؤلمس بر اقلنش ط، امم  سق اؤمن  اقمكقلإ قنق، ال ق مخي ايمكن اقزيق ابه ا 

ا.3وؤاقس ضس  ه 
ا:الحجز -1 اقلق نو اا60نصناقت    اقمجزا20/20من ا  ىااة قء ا،4س لفاقلذ  

الم  اقلتيانمضا  مقا اوؤ ا  ىاقتن ج تاقتق    ايمجز ايأم  اقتش عال ق مخيابأ  بحيواوة ز
اي س خا اؤ  ايكو اق  ض  ياا ن م  اقت   ال س سق ابمسنىاقمجز ا يني  اام  اقمجز اؤيكو اهذق مق   

ا.5بس  الاايمكنات لمك اقل ق ي المق يم  السض امناقلأسض بقلأم ا
ا ض امن اقلإة قء اهذق اؤيص   اغ  ا  م، ا أصض اقتخ صق اقلقض ئيق اقلج ق اي خذاونض ا   ا 

ؤهذقام اة ءتا،منا  لاقلوقلياقتخ صاا  يمي ،ابن ءا  ىاق ترقحاقت ي اقلولائياقتك فايل ج   
ا اقت    اقل  فا06ب  اس يسق ايتوق  اي س خاقلأم  المق ضياذل اامنانفساقلق نو اؤذل ا ن م  وؤ

ا.6ح لقاقلسوق

                                           
ا.80/20قلق نو انفساامنا80نظ اقت   اوا-1
ا.828عاشط بيا  ي،اقت ة اقلس بخ،ا-2
ا.80صاسوي  افضي ق،ا ؤ اقتن فسقاقتش ؤ قا اا يقاقتس    ،اقت ة اقلس بخ،-3
ا.قلذ  ا،اس لف20/20مناقلق نو اا60نظ اقت   اوا-4
ا.20/20قلق نو انفسامناا02نظ اقت   اوا-5
ا.20/20قلق نو انفسامناا06نظ اقت   اوا-6
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ام لمك ا: المحجوزة مصادرة الأشياء -2 ا  ى ايحك  او  اقتش عاقلجزقئ  ال ق مخي وة ز
ةن قاقل ق ي ايتص    اقلتيالم م ضا اؤمخ اقتن ج تاوؤاقلس   اؤقل ج يزقتامومخوعاقتخ لفقاوؤا

اقلإ ق يق اقلس طق اي   ابأ اق لمك به  ا  اقس سم ن ا1قلتي اقت    ا  ي  انصن ام  اا00،ؤهذق
اقتن وة تاا،اؤق2س لفاقلذ  ا20/20مناقلق نو ا ت حظامناقلنصاو احك اقلق مخيابمص    

ا.يكو ابس اقلأم ابحجزاقتن وة تامحضاقل ق ي 
ا: الغلق المؤقت -3 اقت    ا  اقلسقوبق اهذه اقتش ع اا00لمن ؤل اقلق نو  ،ا20/203من

اؤمضمو اؤا ايم  س ، ا    اقلذ  اقلنش ط امم  سق امن اقلج يمق ام لمك  امن  اقلسقوبق ابهذه ايقص 
ا اقلسقوبق اقلا  ص   ا اق ترقلاهذه اقلسو  اقلتيالمس    اقلوسي ق اقل ج   اهو اقلمحض يكمنا او 

الم ج ؤزا4ة يم   الا ات   اا  يمي  اقتخ ص اقلوقلي اي خذه اا ق   ا  ق  ابموة  اقلا خ ا م يق اؤلم   ا،
ا.يوم اؤيكو اقلق ق ا  ب ال طسنافي اوم ماقلس قلقا62

يمكنال ق مخيامن اا20/20ق نو امناقلا01حس اقت   ا:المنع من ممارسة النشاط -0
منانفساقلق نو ابصفقاا20قلسو اقلا  ص   اقلمحكوما  ي امنامم  سقاو انش طامذ و ا اقت   ا

سنوقت،ا  ىاو ايشمضاقمك اقلق مخيابمن امزقؤلقاقلنش طان ي اا82م   قاؤهذقات  الاالمزي ا نا
ا.5نوعاهذقاقلنش ط،ام اذ  ام  اقتن 

ا: بالإدانة نشر القرار الصادر -6   ىا قوبقاا20/20مناقلق نو اا01نصناقت   
اؤقلق مخي،اؤقلتيالمس برامناوه اينش اقلق ق اقلص   ا اقلوقلياقتخ صاا  يمي  لإ قنق،اؤقلذ ايص  ه

اقل ق ي ا اةن ق امك ف ق ا  اقلإة قء اهذق اي سض  اقلذ  اقلفس ل اللأث  انظ ق اقل كمي يق اقلسقويت
ا.6 اؤش ف ؤقلتياتمسابسمسقاقلسو اقلا  ص  

ا
                                           

ا.80ؤ اقتن فسقاقتش ؤ قا اا يقاقتس    ،اقت ة اقلس بخ،اص سوي  افضي ق،ا-1
ا.،اس لفاقلذ  20/20مناقلق نو اا00نظ اقت   اوا-2
ا.س لفاقلذ  ا،20/20مناقلق نو ا00نظ اقت   اوا-3
ا.80صاسوي  افضي ق،ا ؤ اقتن فسقاقتش ؤ قا اا يقاقتس    ،اقت ة اقلس بخ،ا-4
ا.،اس لفاقلذ  20/20مناقلق نو اا01نظ اقت   اوا-5
ا.20/20قلق نو انفساامنا01نظ اقت   اوا-6
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  اتم و تا  قس ن ا اهذقاقلفصضاحولاوه اقولي تاقلتياة ءابه اقتش عاقلجزقئ  امناوةضاا يقا
اآلي تاؤ  ئيقا ااراؤمخ  اقلذ اي فس  اقلأم  اقلش يحق، ابهذه ايلا  اقه م م  اقتش عايولي او  الاسيم  اقتس    ،

اقل ق ي ، اتج هاامناوةضاا ي  امناة قئ  اقولي تانج اقلال زقم تاقلتيا  فاقت  أضابأ قئ   ؤامنابأاهذه
ايلإمخ فقا اقتس    ، ايخص ام  ا ض ا ن اقتس     ابإ  م اقلال زقم ا ذق اؤ ايتط بقق اقل زقم امن اقتس    ،
ا مضاقتش عاقلجزقئ  ا ااراقلال زقمايلضم  اا م اسخ امناوة  اهيئ تالمس  ا  ىا   بقالم  اقلس  ،ا م 
ا  ىاسناآلي تاا   يقالمس   ام لمكبياةن قاقل ق ي ،الم م ضا اقمم يقاقت نيقاؤاقلتيالمسطياقمخال م ض  ا
مناة يمقاقل ق ي ا  ىا ف ا  وىاقلضم  اؤا ذقا  وىاقل سويض،اؤاقمم يقاقلجزقئيقاؤاقلتيامناأ   ا فضا

اقلفسضابموة ا نصوصا  نونيقاؤاؤ  ا  ي ا قويتاقتش عاحخاقتس    ا ا ف ا  وىاقل ق ي اؤاة ماهذق
ا.من  اقلس لضقال   يق،اقت  يق،اؤاقل كمي يق

ا
ا
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في ختام هذه الدراسة التي قمنا من خلالها بالتعرف على الحماية القانونية التي كرسها 
والتي تجد أساسها في قانون حماية المستهلك وقمع  المشرع الجزائري للمستهلك من السلع المقلدة،

، بالإضافة إلى النصوص التنظيمية 90/90وقانون الممارسات التجارية رقم  90/90الغش رقم 
المرتبطة بهما، حيث عمل المشرع الجزائري جاهدا إلى وضع نصوص قانونية صارمة تضمن 

فعل التقليد الذي يعد محور للمستهلك حقه وتطمس كل فعل من شأنه المساس بسلامته ك
 .دراستنا

 :ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال دراستنا هي
أورد  90/90من خلال تعريف المشرع الجزائري لمصطلح المستهلك في القانون رقم  -

باعتبار "مجانا"و"يقتني"بعض المصطلحات التي جعلت التعريف يتسم باللبس والقصور، والمتمثلة في 
 .لاقتناء لا يكون مجانياأن ا

اعتبر المشرع التقليد من الممارسات التجارية غير النزيهة، وقد جرمها كونها تلحق أضرارا  -
بالمستهلك قد تصل لحد المساس بصحته وأمنه، هذا بالإضافة لمساسها بالمصالح الاقتصادية 

 .للأعوان الاقتصاديين
يد حتى يتسنى لنا التعرف عليه، تاركا أغفل المشرع الجزائري وضع تعريف لفعل التقل -

 .مهمة التعريف إلى الفقه والقضاء واكتفى بتعداد الأفعال التي تشكل فعل التقليد
إن قصور القواعد العامة في توفير الحماية الفعالة للمستهلك وبروز العديد من العوامل  -

لى ضرورة التدخل من خلال وضع والتغيرات، دفعت المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إ
 المزيد من الالتزامات القانونية على عاتق المتدخل، والتي يجب مراعاتها منذ بدء عملية الإنتاج 
أو الصنع إلى غاية عرض السلع والمنتجات إلى التداول والاستهلاك، وبالرغم من سنه لهذه القوانين 

قليد كأكثر الأفعال الماسة بصحة وسلامة الخاصة، إلا أنه أغفل وضع أحكام خاصة بأفعال الت
 .المستهلك
بالرغم من أن النصوص القانونية المتضمنة حماية المستهلك كثيرة إلا أنها متفرقة، الأمر  -

 .الذي صعب مهمة عملية البحث عنها
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 من أجل أن يتحقق المشرع الجزائري من تنفيذ المتدخل لالتزاماته، كلف مجموعة  -
 من الأجهزة الحكومية لمراقبة السلع والمنتجات والكشف عما إذا كانت مغشوشة ومقلدة 
أم لا والعمل على قمعها، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك التي تلعب دورا هاما في حماية 

 .المستهلك
لأي بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية وكثرتها، وبهدف تعزيز الضمانات الوقائية، وتجنبا  -

ضرر محتمل قد يلحق بالعديد من الأطراف من السلع المقلدة، عمد المشرع الجزائري إلى وضع 
آليات ردعية يتم تفعيلها في حالة مخالفة المتدخل للالتزامات المكلف بتقديمها، والتي من شأنها أن 

بالمصلحة تضع حدا لظاهرة التقليد نظرا لكون هذه الأخيرة تنطوي على أفعال غير مشروعة تضر 
العامة للمجتمع وتشكل اعتداء على الحقوق الإستئثارية لأصحاب السلع والمنتجات الأصلية أو 
العلامات المميزة لها وما تلحقه من أثار سلبية على أمن وسلامة المستهلك، وتجسد ذلك بموجب 

مرتكبي هذه تجريم أفعال التقليد بمختلف صورها، ووضع عقوبات جزائية بشأن السلع المقلدة وضد 
الأفعال، فضلا عن الاعتراف للمضرور بالحق في إثارة المسؤولية المدنية الرامية إلى جبر الضرر 

 .والتعويض
إن ما استنتجناه من خلال دراستنا، أوجب علينا القيام بتقديم جملة من الاقتراحات تتمثل 

 :في
خلالها المستهلك من  على المشرع الجزائري القيام بتعديل المصطلحات التي عرَّف من -

وهذا حتى "يتحصل أو يستعمل"بمصطلح "يقتني"أجل إزالة اللبس عليها، بحيث يستبدل مصطلح 
 ".مجانا"يصبح المعنى يتناسب مع مصطلح 

  .وضع تعريف للتقليد من أجل تسهيل التعرف عليه -
ص يشمل العمل على جمع النصوص القانونية الرامية إلى حماية المستهلك في تقنين خا -

 .جميع أحكام حماية المستهلك
العمل على تفعيل دور الهيئات المكلفة بالرقابة على السلع، وتحسين تكوينها وتخصيصها  -

في أعمال المراقبة عبر كل مراحل النشاط الاقتصادي وتجهيزها بأحدث الوسائل المادية والبشرية 
 .حتى تتلاءم مع المهام المنوطة بها

 



 اتمةــــــــــــــخ
 

~ 88 ~ 
 

 .جمعيات حماية المستهلكين وترقيتها من أجل أداء دورها على أكمل وجهتفعيل نشاط  -
العمل على تشديد عقوبات جنحة التقليد وذلك من أجل تعزيز الضمانات الردعية  -

 .الرامية لحماية المستهلك
 ويبقى أن نشير في الأخير إلى أن مسؤولية حماية المستهلك تقع بالدرجة الأولى  -

، قبل أن تكون الهيئات الإدارية والقضائية وكذا جمعيات حماية المستهلك على المستهلك نفسه
مسؤولة عن حمايته، إذ لابد على المستهلك أن يكون واثقا من نفسه، واعيا بحقوقه دون أن ينقاد 
لإشباع رغباته بواسطة سلع ومنتجات أقل قيمة وأقل أمنا تضره ولا تنفعه، بحيث لابد من أن 

 افة استهلاكية والتي ستؤدي حتما بالأعوان الاقتصاديين إلى إعادة النظر يكون للمستهلك ثق
في علاقتهم معه وفقا لما يطلبه، بعيدا عن كل استغلال أو ضغط، ولا يعني غياب هذه الثقافة 
الاستهلاكية لدى المستهلك كمبرر للإضرار به، فكل تقصير إزاءه يجعل الطرف الذي صدر منه 

 .ة ما يصيب هذا المستهلكالفعل مسؤولا عن كاف
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 المصادر: أولا 
 النصوص التشريعية والتنظيمية

 
، 96المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد  80/86/1666المؤرخ في  66/156القانون رقم  -1

، ج ر 16/86/0816المؤرخ في  ،16/80، المعدل والمتمم بالقانون 11/86/1666الصادرة في 
 .00/86/0816 في، الصادرة 73العدد 

المتعلق بحماية وإعلام مستهلكي المنتجات  1630 يناير 18الصادر في  30/07القانون رقم  -0
 (.الملغى)والخدمات 

، المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم بالقانون 01/83/1636، المؤرخ في 36/83القانون  -7
 .16/80/0813، الصادرة في 11،ج ر العدد 16/80/0813المؤرخ في  ،13/89
، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج 83/80/1606المؤرخ في  06/80القانون رقم  -9

 (.الملغى) 80/80/1606الصادرة بتاريخ  86ر عدد 
على الممارسات ، المحدد للقواعد المطبقة 07/86/0889المؤرخ في  89/80القانون رقم  -5

 18/86المعدل و المتمم بالقانون رقم  03/86/0889الصادرة بتاريخ  91التجارية، ج ر عدد 
 .10/80/0818الصادرة في  96، ج ر عدد 15/80/0818المؤرخ في 

 ،الصادرة 99المتعلق بالتقييس، ج ر، العدد  07/86/0889المؤرخ في  89/89القانون رقم  -6
 .03/86/0889في 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 05/80/0880المؤرخ في  80/86القانون رقم  -3

 .0789/0880، الصادرة في 01ج ر العدد 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر  05/80/0886المؤرخ في  86/87القانون رقم  -0

، 18/86/0810المؤرخ في  10/86المعدل بالقانون رقم  80/87/0886المؤرخة في  15عدد 
 .17/86/0810الصادرة في  75ج ر عدد 

 ، الصادرة 80، المتعلق بالجمعيات، ج ر العدد 10/81/0810المؤرخ في  10/86القانون رقم  -6
 .15/81/0810في 
، المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، ج ر عدد 00/89/1666المؤرخ في  66/06الأمر رقم  -18
 .87/85/1666الصادرة في  75
المعرردل ، المتضررمن قررانون الإجررراءات الج ا يررة 80/86/1666المررؤرخ في  66/155الأمررر رقررم  -11

 06/87/0813، الصادر في 08ج ر العدد  ،03/8/0813المؤرخ في  13/83بالقانون والمتمم 
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المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  06/86/1635المؤرخ في  35/56الأمر رقم  -10
 .78/10/0815الصادرة بتاريخ  31ج ر عدد  78/10/0815المؤرخ في  15/08بالقانون 

الصادرة  56المتعلق بتسمية المنشأ، ج ر عدد  1636يوليو  16المؤرخ في  36/65الأمر رقم  -17
 .1636يوليو  07في 
 ، الصادرة 97المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  16/83/0887المؤرخ في  87/87الأمر رقم  -19
 المؤرخ  18/85وآخر تعديل بالقانون  80/10المعدل والمتمم بموجب القانون  08/83/0887في 
 .10/80/0818الصادرة في  96، ج ر عدد 15/80/0818في 
ات المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملي 16/83/0887المؤرخ في  87/89 الأمر رقم -15

 .08/83/0887الصادرة بتاريخ  97استيراد البضا ع وتصديرها، ج ر عدد 
المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ج ر  16/83/0887المؤرخ في  87/85الأمر رقم  -16

 .07/83/0887الصادرة بتاريخ  99عدد 
 الصادرة  99ج ر عدد  المتعلق بالعلامات، 0887يوليو  16المؤرخ في  87/86الأمر رقم  -13
 .0887يوليو  07في 
المتعلق بحماية التصاميم الشكلية و الدوا ر  16/83/0887المؤرخ في  87/80الأمر رقم  -10

 .07/83/0887الصادرة في  99المتكاملة، ج ر عدد 
، 99، المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 08/86/0885المؤرخ في  85/18الأمر رقم  -16

 .06/86/0885 الصادرة في
 99، المتعلق ببراءة الاختراع، ج ر عدد 0887جويلية  16المؤرخ في  87/83الأمر رقم  -08

 .0887جويلية  07الصادرة بتاريخ 
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  78/81/1668المؤرخ في  68/76 المرسوم التنفيذي رقم -01

 .71/81/1668، الصادرة بتاريخ 85ج ر عدد 
يتعلق بضمان المنتوجات و  15/86/1668المؤرخ في  68/066لمرسوم التنفيذي رقم ا -00

 (.ملغى) 16/86/1668الصادرة بتاريخ  98الخدمات، ج ر عدد 
المتعلق بالشروط الصحية والمطلوبة  07/80/1661المؤرخ في  61/57 المرسوم التنفيذي رقم -07

 .03/80/1661، الصادرة في 86عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،ج ر، العدد 
المتضمن مراقبة مطابقة المواد  10/80/1660الصادر في  65-60 المرسوم التنفيذي رقم -09

 .16/80/1660الصادرة في  17المنتجة محليا أو المستوردة، ج ر، العدد 
المتعلق بالوقاية من الأخطار  01/10/1663المؤرخ في  63/965 المرسوم التنفيذي رقم -05
 .09/10/8663، الصادرة في 05جمة عن استعمال اللعب، ج ر، العدد النا
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المتضمن تحديد صلاحيات وزير  01/10/0880المؤرخ في  80/957 المرسوم التنفيذي رقم -06
 .00/10/0880، الصادرة في 05التجارة، ج ر، العدد 

الإدارة المرك ية ، والمتضمن تنظيم 01/10/0880المؤرخ في  80/959المرسوم التنفيذي رقم  -03
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 00/10/0880الصادرة بتاريخ  05في وزارة التجارة،ج ر، العدد 

 86/81/0811المؤرخ في  11/19، والمرسوم التنفيذي 16/80/0880المؤرخ في  80/066
 ، الصادرة 89، ج ر، العدد 01/81/0819، المؤرخ في 19/10والمرسوم التنفيذي 

 .06/81/0819في 
المتعلق بتحديد العناصر  18/86/0887الصادر في  86/786 المرسوم التنفيذي رقم -00

الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و المستهلكين و البنود التي تعتبر 
 .11/86/0887،الصادرة في 56تعسفية، ج ر، العدد 

، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية 08/81/0811لمؤرخ في ، ا11/86المرسوم التنفيذي رقم  -06
 .07/81/0811، الصادرة في 89في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،ج ر، العدد 

، يحدد كيفيات وشروط وضع 06/86/0817المؤرخ في  17/703المرسوم التنفيذي رقم  -78
 .80/18/0817 ،الصادرة في96ضمان السلع والخدمات حي  التنفيذ،ج ر، العدد 

يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة  86/11/0817المؤرخ في  17/730المرسوم التنفيذي  -71
 . 10/11/0817، الصادرة في 50بإعلام المستهلك، ج ر، العدد 
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 المراجع: ثانياا 
 الكتب -أ

 العامة 

 
 .0817للطباعة والنشر والتوزيع،الج ا ر، د ط،  أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار هومة -1
 .0810، 13أحسن بوسقيعة، الوجي  في القانون الج ا ي العام، دار هومة للنشر ، الج ا ر، ط  -0
، 81أحمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية والصناعية، دار وا ل للنشر والتوزيع، الأردن، ط  -7

0885. 
 .1666، 80الصناعية، دار النهضة العربية، مصر، ط سميحة القيلوني، الملكية  -9
 .0811علي فيلالي، نظرية الحق، دار موقع، الج ا ر،  -5
، دار جسور للنشر والتوزيع، الج ا ر، 87عمار بوضياف، الوجي  في القانون الإداري،  ط  -6

0817. 
والصناعية، ديوان المطبوعات  فاضلي ادريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، الملكية الأدبية والفنية -3

 .الجامعية، الج ا ر
 محمرد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البيع و المقايضة، دراسة مقارنة  -0

 .0880في القوانين العربية،د ط دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،عين مليلة، الج ا ر، 
 .0815قانون الج ا ري، دار الأمل،تي ي وزو، الج ا ر، د ط، ، الملكية الصناعية في الحسيننوارة  -6
 الخاصة 

 
أشرف محمرد رزق فايد، حماية المستهلك، دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة في  -1

 .0816القانون المدني، مرك  الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 
بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دراسة مقارنة بين القانون المدني  حمدي أحمد، الالت ام -0

 .1666والفقه الإسلامي، د ط، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، 
، د ط، دار الهدى (أثر ظاهرة التقليد على المستهلك)دزيري حفيظة، حقوق الملكية الصناعية  -7

 .0816الج ا ر، 
يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الج ا ر،  زاهية حورية سي -9

 .76، ص 0886
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علي بولحيا بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عليها في التشريع  -5
 .0888الج ا ري، د ط، دار النهضة، عين مليلة،الج ا ر، 

، دار الفكر الجامعي، 81ستهلك وأثثير المنافسة على سلامة المنتج، ط علي فتاك، حماية الم -6
 .0817الإسكندرية، مصر، 

كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، د ط، دار الجامعة الجديدة  -3
 .0817للنشر، مصر، 

قليدي الالكتروني، د ط، دار الجامعة محمرد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية المدنية للمستهلك الت -0
 .0815الجديدة، مصر، 

بو سيد أحمد،حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، منشورات محمرد علي أمحمرد أحمد محمود  -6
 .بيضون، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د س ن

مع القانون الفرنسي دراسة محمرد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة  -6
 .0886معمقة في القانون الج ا ري، د ط، دار الكتاب الحديث، الج ا ر، 

ممدوح محمرد علي مبروك، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، دراسة تحليلية في  -18
 .0880مصر، القانون المدني وقانون حماية المستهلك المصري، د ط، دار النهضة العربية،القاهرة، 

، مكتبة 81وهيبة لعوارم بن أحمد، جريمة تقليد العلامة التجارية في ظل التشريع الج ا ري، ط  -11
 .0815الوفاء القانونية، مصر، 

 الأطروحات الرسائل والمذكرات الجامعية -ب
 أطروحات الدكتوراه: 

 
مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانوني للالت ام بالضمان في المنتوجات، دراسة الإطار حساني علي،  -1

 .2112ن القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  تلمسا

، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في (التقليد و القرصنة)زواني نادية، الإعتداء على حق الملكية الفكرية  -2
 .0887-0880العلوم القانونية والإدارية، جامعة الج ا ر، 

سبتي عبد القادر، تقليد العلامات التجارية في القانون الج ا ري و القانون المقارن، أطروحة دكتوراه،   -3
 .2112/2112، 11كلية الحقوق، جامعة الج ا ر 

مذكرة  حسام الدين، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الن يهة في التشريع الج ا ري،غربوج  -4
قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر : لنيل شهادة الدكتوراه تخصص

 .0810-0813باتنة، 
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فاضل رابح، الحماية الج ا ية للعلامة التجارية وضمانات حقوق المستهلك في التشريع الج ا ري، مذكرة  -2
 .0816-0815باتنة ،  ، ج لخضرلنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحا 

، الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في محمردمالكي  -2
 .0810-0813القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

وسم، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والج ا ري، بالللالت ام ماني عبد الحق، الحماية القانونية  -7
قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، : مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص

 .0816-0815بسكرة، ،جامعة محمرد خيضر
 رسائل الماجستير: 

 
مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية  بلهواري نسرين، النظام القانوني للتدخل الجمركي لمكافحة التقليد، -1

 .0880/0886الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الج ا ر، 
بن زادي نسرين، حماية المستهلك من خلال الالت ام بالضمان،مذكرة ماجستير تخصص عقود  -0

 .0819/0815، 81ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الج ا ر 
المتعلق بحماية المستهلك و قمع  86/87ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون  بوروح منال، -7

الغش، مذكرة ماجستير،فرع قانون حماية المستهلك و المنافسة، قسم الحقوق،كلية الحقوق، جامعة 
 .81،0819/0815الج ا ر 

 شهادة الماجستير سيدومو ياسين، الحماية الجمركية من المنتوجات المستوردة المقلدة، مذكرة لنيل  -9
-0815قانون المنافسة و حماية المستهلك، جامعة يوسف بن خذة، الج ا ر، : في الحقوق فرع

0816. 
شطابي علي، حماية المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشريع الج ا ري، مذكرة لنيل شهادة  -5

-0817، 81ة الج ا ر حماية المستهلك و قانون المنافسة، كلية الحقوق، جامع: الماجستير، تخصص
0819. 

شعباني حنين نوال، الت ام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء حماية المستهلك و قمع الغش،  -6
المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع

 .0817-0810السياسية، جامعة مولود معمري تي ي وزو، 
هر دربالي، جريمة التقليد في الملكية الصناعية وآليات مكافحتها في ظل التشريع الج ا ري، مذكرة ل   -3

ملكية فكرية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة : لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص
 .0816-0815، 1الحاج لخضر باتنة 
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ة، دراسة حالة الج ا ر، مذكرة لنيل شهادة لسود راضية، سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلد -0
 .0886-0880الماجستير في العلوم التجارية، جامعة منتوري قسنطينة، 

ليندة، الحماية الجنا ية لحقوق الملكية الفكرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية محاد  -6
 .0819-0817، 81الحقوق، جامعة الج ا ر 

 الالت ام بالضمان في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير مسعودي فاروق، فعالية  -18
 .81،0815/0816في القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة الج ا ر 

معروف عبد القادر، الآليات القانونية لحماية صحة المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية  -11
 .0813جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،  الحقوق والعلوم السياسية،

 مهاجري فؤاد،دور الأجه ة الوطنية والدولية في تفعيل حماية الملكية الفكرية، مذكرة ماجستير  -10
 .81،0817/0819في القانون الخاص، فرع ملكية فكرية، كلية الحقوق، جامعة الج ا ر 

 
 مذكرات الماستر: 

 
قانون : حماية المستهلك من السلع المقلدة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص ابتسام حمبلي، -1

 .0810-0813الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
مذكرة لنيل شهادة زباش لمياء، بوعشة عدة، النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشريع الج ا ري،  -0

 .0816-0815قالمة،  1695ماي  80 الماستر، جامعة
شعبان موراد، نسارك كن ة، تميي  المنافسة غير المشروعة عن جريمة التقليد، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -7

 .0816-0810بجاية، ، في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال،  جامعة عبد الرحمان ميرة
 ك في التشريع الج ا ري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، ي، الحماية المدنية للمستهلحعلي يا -9

 أم البواقي، السياسية، جامعة العربي بن مهيديتخصص قانون جنا ي للأعمال، كلية الحقوق و العلوم 
0815-0816. 

فنيس بدر الدين، الالت ام بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الج ا ري،مذكرة ماستر،  -5
-2112 ،لأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمرد بوضياف، المسيلةتخصص قانون ا

2112. 
قانون : محمرد لمين م ياني، حماية المستهلك من السلع المقلدة، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص -6

 .0815-0819أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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 المقالت العلمية -ج
 

، 86/87بشير سليم،الالت ام بالإعلام وطرق تنفيذه وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش -1
 .0813مجلة الحقوق والحريات،جامعة محمرد خيضر، بسكرة، العدد الرابع،الج ا ر، أبريل

دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك،مجلة الحقيقة للعلوم  زاهية حورية سي يوسف، -0
 .الإنسانية والاجتماعية، جامعة أحمد دراية، أدرار، العدد الثالث والأربعين، الج ا ر،د س ن

سعاد نويري، الالت ام بالإعلام وحماية المستهلك في التشريع الج ا ري،مجلة الباحث للدراسات  -7
، العدد الثامن ، الج ا ر،  81الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة الأكاديمية، كلية 

 .0816جانفي 
عادل عميرات،الت ام العون الاقتصادي بالإعلام، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر  -9

 .0816الوادي، العدد الثالث عشر، الج ا ر،جوان 
فروج، ظاهرة التقليد المخاطر وطرق المكافحة، مقال منشور مجلة  عبد الع ي  شرابي، محمرد أمين -5

 .0880، سنة 85الاقتصاد والمجتمع، العدد 
كحول وليد، جريمة تقليد العلامات في التشريع الج ا ري، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -6

 .جامعة محمرد خيضر،بسكرة، العدد الحادي عشر، د سن
دين عياض، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مجلة الدفاتر السياسية محمرد عماد ال -3

 .0817والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 
مقدم ياسين، دور أعوان الجمارك في الكشف عن البضاعة المقلدة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  -0

، 11سية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمرد بوضياف،المسيلة، العدد القانونية والسيا
 .0810الج ا ر،سبتمبر 

نابي مريم، دور الالت ام بالإعلام قبل التعاقدي في حماية المستهلك، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  -6
 .0810القانونية والسياسية،جامعة محمرد بوضياف، المسيلة، د ع،الج ا ر،ديسمبر 
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 المحاضرات -د
 

سعيدي بن يحي، الشكل القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية، مقياس المؤسسات العمومية  -1
قانون الأعمال، كلية الحقوق : الاقتصادية، محاضرات ألقيت على طلبة سنة ثانية ماستر تخصص

 .0801-0808العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر،سعيدة، و 
سويلم فضيلة، دور المنافسة المشروعة في حماية المستهلك، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الجهوي  -0

 .10/87/0810رية التجارة لولاية سعيدة بتاريخالموسوم بآليات ضبط السوق، المنظم من طرف مدي
 المداخلات -ه
 

هلك، محاضرات في قانون حماية المستهلك، سويلم فضيلة، مسؤولية المتدخل في مجال حماية المست -1
ملقاة على طلبة المستوى الأول ماستر تخصص قانون الأعمال، جامعة مولاي الطاهر سعيدة،كلية 

 .2121-2112السياسية، م الحقوق والعلو 
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 الملخص

يعد الاستهلاك أمر ضروري في الحياة اليوميـــــــة، الأمر الذي يـدع  استـته إ  ا الـد و  في معامـــلا  
هـذ  الأ ـ ة  ـد تجع ـه ضـمية سســـارسا  تجـــارية ــ  ة يــهـــة  تجارية م  استد ــل لأجل ت بية حاجاته الشخصية،

و التي يقوم بها استد ل من أجـل ققيـا الـردو  ون أن يرامـا مصـات استـته إ، وـمته، و أمثـه، و م ـا  ت ـإ 
رة  الأععا  ـ  اسشرومة نجد تق يـد الباـا، ، و الـذي سـعش اسشـرا اي ا،ـري  ا لمايـة استـته إ مـن هـذ  ال ـاه

كوةـه ث ــل ال ـرض الأضــعع في العلا ـــة الاستهلاكيــــة،  أضــاعة  ا أن سلامتـــه تعــا سـلامة الا تصــــا  الو ــــا 
 و از هــار ، عســـا كــان م ـــش اسشــــرا  لا ـوضـــــ  ـلـــيــــا   اةــوةــيـــــة تقــا استتـــــه إ مــن  ـــر  ــاهرة التق يـــــد و تـــر ا 

ـــل مرت ــا اــذا اللــعــــل و تعـا  ـــ   راستــــه كـ ـــا استــد ــــل م ــش   لالــه  لالتــــ اما  الــتي ك لــه بهــا، و هــو مــا تـ  ـ
ـــه إ ســوا   ـــري ل ستتــ ـــا  الــتي كل هــا اسشـــــرا اي ا،ـ ـــراز تت ــع اللــيـ ـــسذكرة،  يـــ  سثــا فدــ مــن  ــلا  هــذ  الـ

 ـة الاسـتهلاكية  متبـار أن ة ـاي لمايـة ت إ الو ـــا،ية أو الر مية، و  بل ذلإ  سثا دتمديد ملهـوم أ ـراض العلا
 .استتـــــه إ لا يتمد   لا ـدتمديد ملهومه

 :الكلمات المفتاحية
 ـليا  ر مية    -ـليا  و ا،ية  -تق يد الت    -استد ل  -استته إ  

Summary 

Consumption is a necessary thing in daily life, which prompts the consumer to enter 

into commercial transactions with the intervener in order to meet his personal needs, the 

latter may make him a victim of unfair commercial practices carried out by the intervener 

in order to make a profit without taking into account the interests of the consumer, his 

health, And its security, and an example of those illegal acts we find the imitation of 

goods, which the Algerian legislator sought to protect the consumer from this phenomenon 

as he represents the weakest party in the consumer relationship ,in addition to the fact that 

its safety means the safety and prosperity of the national economy, the legislator had 

nothing but to put in place legal mechanisms that protect the consumer from the evil of the 

phenomenon of imitation and deter each perpetrator of this act and punish the intervener 

for violating all of his understanding of his obligations during these studies.  so that we 

highlighted the various mechanisms that the Algerian legislator guaranteed to the 

consumer, whether preventive or deterrent, and before that we defined the concept of the 

parties to the consumer relationship, considering that the scope of consumer protection is 

determined only by defining its concept. 
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